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 قرار رئيس الجمهورية
 ١٩٥٧ لسنة ١٦٢بالقانون رقم 

 (*)بإصدار قانون البنوك والائتمان
 ـــــــ

 
 باسـم الأمــة
 رئيس الجمهورية

 
 بإنشـاء بنـك     ١٩٥١ لسـنة    ٥٧بعد الاطلاع عل القانون رقم      

 مركزى للدولة ؛
 ببعض الأحكـام الخاصـة      ١٩٥٤ لسنة   ٢٦وعلى القانون رقم    
ت التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية      بشركات المساهمة وشركا  

 المحدودة؛
 فـى شـأن المؤسسـة       ١٩٥٧ لسـنة    ٢٠وعلى القانون رقم    

 الاقتصادية ؛
 ببعض الأحكـام الخاصـة      ١٩٥٧ لسنة   ٢٢وعلى القانون رقم    
 بمزاولة عمليات البنوك ؛

 وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
 

 :قرر القانون لآتى 
 

نون المرافـق فـى شـأن البنـوك          يعمل بأحكام القـا    – ١مادة  
 .والائتمان
 
 

                                                           
 ).ز (  مكرر ٥٣ العدد – ١٩٥٧ يولية سنة ١٣ الوقائع المصرية فى (*)

 العـدد   – الجريدة الرسمية    ١٩٩٢ لسنة   ٣٧نصت المادة الرابعة الواردة فى القانون رقم        :    ملحوظة  
أينمـا وردت فـى   " الفائـدة  " يستبدل بكلمة :  على الآتى  ٤/٦/١٩٩٢فى  ) ابع  ت ( ٢٣

 " .العائد "  كلمة ١٩٧٥ لسنة ١٢٠ أو القانون رقم ١٩٥٧ لسنة ١٦٣القانون رقم 
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 على كل منشأة خاضعة لأحكام القانون المرافق والتى         – ٢مادة  
تزاول نشاطها وقت صدوره أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمـل        
بأحكامه طلباً بتسجيلها فى السجل المعد لهذا الغرض بالبنـك المركـزى      

 .٢٢ ، ٢١ ، ٢٠ا فى المواد وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليه
 

وتعفى المنشآت المذكورة من الشروط المنصوص عليهـا فـى          
 على أن تستوفى هذه الشروط خلال المواعيد وطبقاً للشروط          ٢١المادة  

 بـبعض   ١٩٥٧ لسـنة    ٢والأوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم       
 .الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك 

 
ذا لم تسـتوف الشـروط المنصـوص        ويشطب تسجيل المنشأة إ   

 .عليها فى هذه المادة خلال المدة المحددة لذلك
 

أن يستثنى أى   ) ١( لوزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى    – ٣مادة  
بنك من البنوك القائمة العمل وقت صدور هذا القانون من تطبيق الفقرة            

 ولك لفترة يحددها فـى قـراره وبالشـروط التـى       ٣٩من المادة   ) د  ( 
 .يفرضها لذلك

 
 )٢( يباشـر وزيـر الاقتصـاد والتعـاون الاقتصـادى          – ٤مادة  

 ٢٠الاختصاصات المخولة للمؤسسة الاقتصادية بمقتضى القانون رقـم         
 . وذلك بالنسبة للأمور التى تتعلق بالبنك المركزى١٩٥٧لسنة 

 
 

 بإنشـاء بنـك     ١٩٥١ لسـنة    ٥٧ يسرى حكم المادة     – ٥مادة  
 .ل ما يخالف أحكام القانون المرافقمركزى للدولة كما يلغى ك

                                                           
 فى شأن البنك المركزى المصرى والمنشور       ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠ من القانون رقم     ٢٦ورد بالمادة     )٢(،  ) ١(

وزيـر  ( يحـل عبـارة     : "  النص الآتـى     ٢٥/١٢/١٩٧٥ فى   ٣٩دد   الع –بالجريدة الرسمية   
محل عبارة وزير المالية والاقتصاد حيثما وردت فى القـانون          ) الاقتصاد والتعاون الاقتصادى    

  ".١٩٥٧ لسنة ١٦٣رقم 
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 بإنشـاء بنـك     ١٩٥١ لسـنة    ٥٧ يلغى القانون رقم     – ٦مادة  

 .مركزى للدولة كما يلغى كل ما يخالف أحكام القانون المرافق
 

 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قـوة           – ٧مادة  
 .القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره

 
 .ذا القرار بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينهايبصم ه

 
 ١٣ ( ١٣٧٦ ذو الحجة سـنة  ١٥صدر برئاسة الجمهورية فى    

  ).١٩٥٧يوليو سنة 
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 الباب الأول
 البنوك والرقابة عليها

 ــــ
 

 الفصل الأول
 البنك المركزى
 ــــ

 
  نظام البنك وأغراضه–الفرع الأول 

 
ن البنك الأهلى المصرى البنك المركزى للدولـة،         يكو – ١ مادة  

ويقوم بتنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية والإشراف علـى تنفيـذها          
وفقاً للخطط العامة للدولة ، وبما يساعد على دعـم الاقتصـاد القـومى       

 .واستقرار النقد الأجنبى
 

 :ويتخذ البنك فى سبيل تحقيق أغراضه الوسائل الأتية 
 

ير فى توجيه الائتمان من حيث كميته ونوعه وسـعره بمـا         التأث -أ  
يكفل مقابلة الحاجـات الحقيقيـة لنـواحى النشـاط التجـارى            

 .والصناعى والزراعى
 

اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحـة الاضـطرابات الاقتصـادية أو           -ب 
 .المالية العامة والمحلية

 
 .ا المالىمراقبة الهيئات المصرفية بما يكفل سلامة مركزه -ج 
 

 .إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى -د  
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 يكون للبنك المركزى مجلس إدارة يباشـر السـلطات          – ٢مادة  

 .المخولة للبنك طبقاً لأحكام هذا القانون
 

ويشكل المجلس من محافظ يرأس المجلس، ونائب محافظ وعدد         
ن وزارة الماليـة     ومندوبين ع  ٧ ولا يجاوز    ٣من الأعضاء لا يقل عن      

 .والاقتصاد يكون لهما ما لسائر الأعضاء من سلطات وحقوق
 

 يكون تعيين المحـافظ ونائبـه بقـرار مـن رئـيس             – ٣مادة  
الجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيهمـا التفـرغ           

 .لأعمالهما
 

ويكون تعيين مندوبى وزارة المالية والاقتصاد بقرار من وزيـر          
 . والتعاون الاقتصادىالاقتصاد

 
وتنتخب الجمعية العمومية باقى أعضاء المجلس لمـدة خمـس          

 .سنوات
 

 :يشترط فى المحافظ ونائبه وأعضاء المجلس  – ٤مادة 
 

 .أن يكون جميعاً مصريين مولداً -أ  
 

ألا يكون لهم مصالح جدية فى أى بنك مـن البنـوك الخاضـعة              -ب 
 .لأحكام هذا القانون

 
 .وا متمتعين بجميع حقوقهم المدنية والسياسيةأ ن يكون -ج 

 
 . يصدر رئيس الجمهورية قراراً بنظام البنك المركزى– ٥مادة 
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 يباشر مجلس الإدارة السلطات المخولة للبنك بمقتضى        – ٦مادة  
 .هذا القانون
 

 يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة المحافظ للنظـر          – ٧مادة  
 .فى المسائل المعروضة عليه

 
ويجتمع كذلك بناء على طلب مقدم من نصف عدد الأعضـاء أو            

 .بناء على طلب مندوبى وزارة المالية والاقتصاد
 

 .ويجب أن يجتمع المجلس مرتين على الأقل كل شهر
 

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصـف عـدد            
 .أعضائه على الأقل من بينهم أحد مندوبى وزارة المالية والاقتصاد

 
وتصدر القرارات بالأغلبية ، وفى حالة التسـاوى يـرجح رأى           

 .الجانب الذى منه الرئيس
 

 يدير المحافظ جميع شئون البنك وفقاً لقرارات مجلس         – ٨مادة  
 .الإدارة

 
 يعد البنك المركزى بياناً أسبوعياً عن مركزه المـالى          – ٩مادة  

وذج الـذى يقـرره   مقارناً بمركزه خلال الأسبوع السابق وذلك طبقاً للنم   
 . مجلس إدارته بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى

 
وينشر هذا البيان فى الجريدة الرسمية وترسل نسخة منه موقعاً          

 .عليها من المحافظ إلى وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى
 

 يعهد بمراجعة حسابات البنك سنوياً إلـى مـراقبين          -١٠مادة  
 . المالية والاقتصاديختارهما وزير
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وعلى البنك أن يضع تحت تصـرف المـراقبين جمـع الـدفاتر             
 .والأوراق والبيانات التى يريانها ضرورية القيام بوظيفتهما

 
 يوزع صافى الأرباح الناشئة عـن عمليـة إصـدار           -١١مادة  

أوراق النقد بعد خصم المصروفات المعتمدة بمعرفة مراقبى الحسـابات          
للبنـك، وتـؤول    % ١٥للحكومـة و    % ٨٥نك بنسبة   بين الحكومة والب  

للحكومة كل زيادة ناشئة عن إعادة تقويم الرصيد الذهبى الموجود فـى            
 .غطاء الإصدار

 
 يخصص صافى أرباح البنك السنوية بعـد الترحيـل          -١٢مادة  

للاحتياطيات والأرباح المرحلة التى يقررها مجلس الإدارة لـدفع ربـح           
 .من قيمة السهم الأسمية% ٢٠سنوى للمساهمين فى حدود 
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  علاقة البنك مع الحكومة–الفرع الثانى 

 ــــ
 
 

 يقوم البنك بأعمال مصرف الحكومة ولا يتقاضى أى         -١٣مادة  
 .أجر عن الخدمات التى يؤديها لها

 
 أن يقـوم بالأعمـال   – بعد موافقة مجلس إدارته   –ويجوز للبنك   

 .ارية الأخرى بالشروط ذاتهاالمصرفية للأشخاص الاعتب
 

 ينوب البنك عن الحكومـة فـى إدارة الـدين العـام             -١٤مادة  
 .وإصداره والقيام بخدمته واستهلاكه

 
ويعطى البنك المشورة للحكومة قبل عقـد قـروض محليـة أو            

 .خارجية
 

 يجوز للبنك أن يقدم قروضاً للحكومة لتغطية ما قـد           -١٥مادة  
ن عجز موسمى بشرط ألا تزيد قيمـة هـذه      يكون فى الميزانية العامة م    

من متوسط إيرادات لميزانية العامـة فـى خـلال          % ١٠القروض على   
السنوات الثلاث السابقة تكون هذه القروض لمدة ثلاثـة أشـهر قابلـة             
للتجديد لثلاثة أشهر أخرى وهكذا على أن تؤدى خلال أثنى عشر شهراً            

 .على الأكثر من تاريخ تقديمها
 

ط الخاصة بهذه القروض بالاتفاق بـين الحكومـة         وتعين الشرو 
 .والبنك وذلك وفقاً لحالة النقد والائتمان السائدة وقت تقديمها
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  إصدار أوراق النقد–الفرع الثالث 
 ــــ

 
 

 يكون للبنك المركزى وحدة امتيـاز إصـدار النقـد،            -١٦مادة  
 فئات  –بنك   بعد أخذ رأى ال    –ويحدد وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى      

أوراق النقد التى يجوز إصدارها واتساعها ورسمها وغيـر ذلـك مـن             
 .ويجب أن تحمل هذه الأوراق توقيع محافظ البنك المركزى. المواصفات 

 
 يكون لأوراق النقد التى يصدرها البنك المركزى قوة         -١٧مادة  

 .إبراء غير محدودة 
 

 ـ       -١٨مادة   فة دائمـة    يجب أن يقابل أوراق النقد المتداول بص
ويقدر قيمتها رصيد مكون من ذهب ونقد أجنبى وصكوك أجنبية وسندات 
الحكومة المصرية وأذونها وسندات مصرية تضمنها الحكومة المصرية        

 .وأوراق تجارية قابلة للخصم
 

ويحدد مقدار الذهب اللازم لغطاء الإصدار بقـرار مـن رئـيس            
ر مـن وزيـر     الجمهورية وتحدد أنواع ونسب الأصول الأخـرى بقـرا        

 .الاقتصاد والتعاون الاقتصادى بعد أخذ رأى البنك
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 الفصل الثانى
 

 البنــوك
 ــــ

 
  أحكام عامة–الفرع الأول 

 ـــ
 

 يحظر على أى فرد أو هيئة أو منشأة غير مسـجلة            -١٩مادة  
طبقاً لأحكام هذا القانون أن تباشر بصفة أساسية وعلى وجه الاعتياد أى       

 . البنوكعمل من أعمال
 

 :ويستثنى من ذلك 
المؤسسات العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حـدود            - أ  

 .القرار الصادر بإنشائها
 

 .البيوت المشتغلة بتسليف النقود على رهونات -ب 
 

الشركات العقارية وغيرها من الهيئـات التـى تقـوم بتقسـيم             -ج 
 .الأراضى أو بإقامة المبانى وبيعها بالأجل

  
 لمحافظ البنك المركزى المصرى التصريح      )١(مكررا  ) ١٩(مادة  

للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها فى جمهوريـة مصـر العربيـة             
 :بالشروط الآتية 

 
 .ألا يكون لها فروع فى مصر -  ١

                                                           
 .٤/٦/١٩٩٢فى ) تابع  ( ٢٣ الجريدة الرسمية العدد – ١٩٩٢ لسنة ٣٧مضافة بالقانون رقم   )١(
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أن تخضع مراكزها الرئيسية لرقابة سلطة نقدية بالدولـة التـى            -  ٢
 .تقع فيها هذه المراكز

أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وإمكانيات          -  ٣
الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية فى الخارج         
وتساهم فى تذليل المشاكل والصعوبات التى قد تواجـه البنـوك           

 .المرسلة لها فى مصر
ألا تمارس هذه المكاتب أى نشاط مصرفى أو تجارى بما فى ذلك             -  ٤

 .الوكلاء التجاريين، وأعمال الوساطة الماليةنشاط 
 

 مـن   ١٧٣وتقيد هذه المكاتب بعد إنشائها وفقاً لأحكام المـادة          
 فى سجل خاص لدى البنـك المركـزى         ١٩٨١ لسنة   ١٥٩القانون رقم   

 .المصرى طبقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية
 

زى المصـرى،   وتخضع المكاتب المشار إليها لرقابة البنك المرك      
ويكون له حق الاطلاع فى أى وقت على الـدفاتر والسـجلات وطلـب              

 .البيانات التى تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها
 

وفى حالة مخالفة مكتـب التمثيـل لأى شـرط مـن الشـروط              
المنصوص عليها فى هذه المادة يتم شطبه فى السجل بقرار من محافظ            

قرار الشطب إلا بعد إعلان المكتـب       البنك المركزى المصرى، ولا يصدر      
بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال 

 .أسبوعين من تاريخ إعلانه
 

وعلى مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية القائمة حالياً التقدم بطلب إلى 
البنك المركزى المصرى برغبتها فى مزاولة نشاطها طبقاً لأحكـام هـذا    

 .وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهالقانون، 
 

 يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزى وفقاً للشروط         -٢٠مادة  
والأوضاع التى تقررها اللائحة التنفيذية، وبعد تسديد الرسم الذى تحدده          
اللائحة فى حدود مائة جنيه عن المركز الرئيسى وخمسين جنيهاً عن كل 
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فى الحساب الخـاص برسـم الرقابـة        فرع أو وكالة ، وتودع حصيلته       
 .والإشراف
 

 يتم تسجيل البنوك فى سجل خـاص يعـد لهـذا            – ٢١)١(مادة  
الغرض فى البنك المركزى المصرى بعد موافقة مجلس إدارته، ووفقـاً           

 :للشروط الآتية 
 

 :أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية  -  ١
 

 .شركة مساهمة مصرية، جميع أسهمها أسمية  -أ  
شخص اعتبارى عام يكون من بين أغراضه القيام بأعمال          -ب 

 .البنوك
فرع لبنك أجنبى يتمتع مركزه الرئيسى بجنسـية محـددة           -ج 

ويخضع لرقابة سلطة نقدية بالدولة التى يقع فيها المركز         
 .الرئيسى

 
أن يعتمد البنك المركزى المصرى النظام الأساسى للبنك وعقود          -  ٢

مها مع أى طرف يعهد إليه بـإدارة البنـك،          الإدارة التى يتم إبرا   
ويسرى هذا الحكم على كل تجديد أو تعـديل لعقـود الإدارة أو             

 .الأنظمة الاساسية القائمة وقت العمل بهذا القانون
 
ألا يقل رأس المال المرخص به عن مائة مليون جنيه مصـرى             -  ٣

ورأس المال المدفوع عن خمسين مليون جنيه مصرى، ويجوز         
رأس المال كلياً أو جزئياً بالمعادل من العملات الحرة، على          سداد  

أنه بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية يجب ألا يقل المال المخصص          
لنشاطها فى مصر عن مبلغ خمسة عشر مليون دولار أمريكـى           

 .أو ما يعادل بالعملات الحرة

                                                           
 . سالف الإشارة١٩٩٢  لسنة ٣٧ بالقانون رقم مستبدلة )١(
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وتلتزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسـجلة لـدى البنـك            
 المصرى باستيفاء هذه الحدود خلال فتـرة لا تجـاوز أربـع             المركزى

سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون طبقاً للبرنامج الزمنى الذى يحدده           
 .مجلس إدارة البنك المركزى المصرى

 
 يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ،       – )١( مكرر ٢١مادة  

فقـاً للشـروط    بعد أخذ رأى مجلس إدارة البنك المركـزى المصـرى و          
والقواعد التى تضعها اللائحة التنفيذية ، ان يصـرح للبنـوك وفـروع             
البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتى يقتصر تعاملهـا           

 .على العملات الحرة، أن تتعامل بالعملة المحلية
 

كما يضع الشروط والقواعد اللازمة للتصريح بالعمـل لفـروع          
التى ترغب فى مزاولة نشاطها فى مصـر بعـد تـاريخ    البنوك الأجنبية   

 .العمل بهذا القانون
 

وفى جميع الأحوال يجب أن تكون المراكز الرئيسـية للفـروع           
 .المذكورة خاضعة لرقابة سلطة نقدية بالدولة التى تقع فيها هذه المراكز

 
 – يجوز لمجلس إدارة البنك المركـزى        – )٢()١( مكررا   ٢١مادة  

 أن يرفض طلب التسجيل اسـتناداً       –ير المالية والاقتصاد    بعد اعتماد وز  
 :إلى أحد الأسباب الآتية 

 

                                                           
 ١٠١ سالف الإشارة ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقـانون رقـم            ١٩٩٢ لسنة   ٣٧مضافة بالقانون رقم     )١(

 .١٨/٣/١٩٩٣ فى ١١ الجريدة الرسمية العدد – ١٩٩٣لسنة 
 ٣٠/٦/١٩٩٦فى  ) ب( مكرر   ٢٥ العدد   – الجريدة الرسمية    – ١٩٩٦ لسنة   ٩٧مضافة بالقانون رقم     )٢(

 :مع ملاحظة أن المادة الخامسة من القانون المشار إليه قد نصت على الآتى 
 )المادة الخامسة ( 

من قانون البنوك والائتمان المشار إليه      ) ١( مكررا   ٢١         لا تسرى أحكام الفقرة الثانية من المادة        
لك الفقرة فى تاريخ العمل بهذا القـانون،        على المساهمات التى تزيد على النسبة  المشار إليها فى ت          

  .ولا يجوز زيادة مبالغ هذه المساهمات إلا بعد موافقة البنك المركزي  المصري
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مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحتـه التنفيذيـة أو              -أ  
 .غيره من القوانين واللوائح

 
إذا كان وجود البنك لا يتفق والمصلحة الاقتصـادية العامـة أو             -ب 

 .وب تأسيس البنك فيهاالظروف الخاصة بالجهة المطل
 

إذا كان الأسم التجارى الذى يتخذه البنك مماثلاً أو مشابهاً إلـى             -ج 
 .درجة تدعو إلى اللبس لاسم بنك آخر أو منشأة أخرى

 
ويخطر الطالب بقرار الرفض مع أسبابه بكتاب موصـى عليـه           

 .مصحوب بعلم وصول
 

ذ ما طلبـه    وإذا لم يقم الطالب باستيفاء الطلب ومرفقاته أو تنفي        
مجلس الإدارة من الاشتراطات خلال ثلاثة أشهر مـن تـاريخ إخطـاره             

 .اعتبر متنازلاً عن طلبه
 

وفى جميع هذه الأحوال لا يكون للطالب الحـق فـى اسـترداد             
 .الرسوم المؤداة

 
وتنشر فى الجريدة الرسمية القرارات الصـادرة مـن مجلـس           

 .الإدارة بقبول طلبات التسجيل
 

ر على أية منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا          يحظ -٢٣ مادة  
ومرادفاتها أو أى تعبير يماثلها فى أى       " بنك  " القانون أن تستعمل كلمة     

 .لغة سواء تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها
 

 يجب إخطار البنك المركزى عن كـل تعـديل يـراد            -٢٤مادة  
و فى نظامها، كما يجب الإخطار عن إجراؤه فى العقد التأسيسى للشركة أ     

 .كل تعديل فى البيانات التى قدمت عند طلب التسجيل
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ويقدم الإخطار طبقاً للأوضاع المنصوص عليهـا فـى اللائحـة           
التنفيذية ويصدر فى شأن هذا الإخطار قرار من محافظ البنك المركـزى            

 .وفقاً للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل
 

يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد التأشير بها فى هامش           ولا  
 .السجل

 
 يجب إخطار محافظ البنك المركزى المصرى       – )١( مكرر ٢٤مادة  

بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجالس الإدارة والمديرين العامين         
للبنوك والمديرين المسئولين عن الائتمـان أو الاسـتثمار أو العمليـات        

 بما فيها المبادلات وجميع البيانات المتعلقة بهم وذلـك خـلال            الخارجية
ثلاثين يوماًُ من تاريخ صدور القرارات المشار إليها، ويتم الإخطار على           

 .النموذج الذى يضعه البنك المركزى المصرى
 

ولوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتـراح محـافظ          
من المناسب للحفاظ على سـلامة      البنك المركزى المصرى إذا رأى أنه       

وأموال المودعين وأصول البنك، أن يصدر قرارا مسبباً باستبعاد أى من           
أعضاء مجلس الإدارة أو مديرى عموم البنك أو المـديرين المسـئولين            
عن الأعمال المشار إليها استبعاده خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغـه            

 .بالقرار
 

 .فروع البنوك الأجنبيةوتسرى أحكام هذه المادة على 
 

 مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهـاز المركـزى          – )١(٢٥مادة  
للمحاسبات، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات يختـاران         
من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين البنك المركزى      

                                                           
 ٣١/٣/١٩٨٤فـى   ) ز  (  مكرر   ١٣ الجريدة الرسمية العدد     – ١٩٨٤ لسنة   ٥٠مضافة بالقانون رقم     )١(

 . سالف الإشارة١٩٩٢ لسنة ٣٧ثم استبدلت بالقانون رقم 
 ثم اسـتبدلت    ٢٤/٤/١٩٨٠ فى   ١٧ الجريدة الرسمية العدد     – ١٩٨٠ لسنة   ٨٦ستبدلة بالقانون رقم    م )١(

 . سالف الإشارة١٩٩٢ لسنة ٣٧بالقانون رقم 
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الواحـد أن   المصرى والجهاز المركزى للمحاسبات ولا يجوز للمراقـب         
 .يراجع حسابات أكثر من بنكين فى وقت واحد

 
وعلى البنك أن يخطر البنك المركزى المصرى بتعيين مراقبـى          

 .الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينهم
 

 أن – للأسباب التـى يراهـا       –ولمحافظ البنك المركزى المصرى     
حمـل البنـك    يعهد إلى مراقب حسابات ثالث القيام بمهمة محـددة، ويت         

 .المركزى المصرى أتعابه
 

ويحظر على البنوك إعطاء قـروض أو تسـهيلات ائتمانيـة أو            
ضمانات من أى نوع لمراقبى حساباتها، أو زوجاتهم، أو أولادهم، أو أى 
منشأة يكون هؤلاء المراقبين أو زوجاتهم ، أو أولادهم شركاء فيها، أو            

 .خصيةأعضاء فى مجالس إداراتها، وذلك بصفتهم الش
 

على مراقب الحسابات أن يخطر البنك كتابـة بـأى          )٢( ٢٦مادة  
نقص أو خطأ أو أية مخالفة تستوجب الاعتراض عليهـا مـع التـزام              

 .المراقب فى ذات الوقت بإخطار البنك المركزى المصرى بذلك
 

 ويجب أن يتضمن التقرير السنوى الذى يعده المراقـب بيـان           
من وجود الأصـول وطـرق تقويمهـا        الوسائل التى توصل بها للتحقق      

 .وكيفية تقدير التعهدات القائمة وتحقيق التزامات البنك
 

وعلى المراقب أن يوضح فى التقرير أيضاً ما إذا كانت العمليات           
التى قام بمراجعتها تخالف أى حكم من أحكام هذا القانون، أو اللـوائح             

لمستقرة، وعليه أن والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو الأصول المصرفية ا    
يرسل إلى البنك المركزى المصرى قبل انعقاد الجمعية العامة بشـهرين           

                                                           
 . سالف الإشارة١٩٩٢ لسنة ٣٧مستبدلة بالقانون رقم  )٢(
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على الأقل صورة فى هذا التقرير مصحوبة بنسخة من القوائم المالية ،            
 :مع إبداء رأيه فيما يلى 

 
 .مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى البنك -أ  
 

ص فى قيم الاصول وكـذا  مدى كفاية المخصصات المقابلة أى نق    -ب 
أية التزامات قد تقع على عاتق البنك، مع تحديد قدر العجز فـى             

 .المخصصات أن وجد
 

ولمجلس إدارة البنك المركزى المصرى أن يصدر خلال شهر من      
تاريخ استلامه صورة من التقرير المشار إليه قـراراً بعـدم الاعتـداد             

غيـرهم مـن أصـحاب      بتحقيق أرباح قابلة للتوزيع على المساهمين و      
التصيب فى الأرباح إذا ما تبين وجود نقص فى المخصصـات واجبـة             

 .)١(التكوين
 

 تخضع جميع البنوك التى تمارس عملياتها       -)٢( مكرراً   ٢٦مادة  
 .داخل جمهورية مصر العربية لأحكام هذا القانون

 
 على البنوك أن تقدم إلى البنـك المركـزى بيانـات            -٢٧مادة  

 المالى فى المواعيد وطبقاً للنماذج التى ينص عليها         شهرية عن مركزها  
 .فى اللائجة التنفيذية

 
 

 على كل بنك أن يقدم إلى البنك المركزى صورة من           – ٢٨مادة  
كل تقرير يقدم إلى المساهمين عن أعماله وذلك خلال ثلاثة أيـام علـى              
الأكثر من تاريخ تقديمه وصورة من محضـر كـل جمعيـة عموميـة              

 .لال ثلاثين يوماً من تاريخ إنعقاد الجمعيةللمساهمين خ

                                                           
 .١٩٩٦ لسنة ٩٧ الفقرة الأخيرة مستبدلة بالقانون رقم )١(
 . سالف الإشارة١٩٨٤لسنة  ٥٠ مضافة بالقانون رقم )٢(



 -١٨/١-
 

 
 على كل بنك أن يقدم إلى البنك المركزى كافـة مـا             -٢٩مادة  

 .يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التى يباشرها
 

 عند الاقتضاء وبعد موافقة وزيـر الاقتصـاد         –وللبنك المركزى   
معتمدة من وزير   والتعاون الاقتصادى أن يندب موظفاً أو أكثر من قائمة          

الاقتصاد والتعاون الاقتصادى للاطلاع على دفاتر وسجلات البنك ويحصل 
 .هذا الاطلاع فى مقر البنك

 
 لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد علـى         -)١( مكرراً   ٢٩مادة  

العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات دون التقيد           
 .ى تشريع آخربالحدود المنصوص عليها فى أ

 
كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التـى يتعامـل            
بها، كل ذلك بما يتفق مع إطار السياسة النقدية ومقتضـيات المنافسـة             

 .الكاملة
 

 يجب أن تكون للبنك أموال فى مصر تعـادل قيمتهـا         -٣٠مادة  
 ـ           لاوة على الأقل مقدار التزاماته المستحقة الأداء فى مصر قبل دائنيه ع

 .على مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع
 

وفى تطبيق هذا الحكم يدخل فى حساب الأموال الموجـودة فـى            
 .مصر الأموال التى يسمح البنك بالاحتفاظ بها فى الخارج

 
 لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى فـى        – )١( مكرراً ٣٠مادة  

ثر على مركزه المالى أن يطلب      حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤ      
من إدارة ذلك البنك توفير المواد المالية الإضافية اللازمة فـى صـورة             

                                                           
 .١٩٩٦ لسنة ٩٧مضافة بالقانون رقم  )١(
 . سالف الإشارة١٩٩٢ لسنة ٣٧مضافة بالقانون رقم  )١(
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زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال مساندة لدى البنك بالشـروط            
التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى المصرى وخلال المـدة التـى            

فعلى لهذه الدعوة يكون لمجلس     يحددها، فإذا انقضت المدة دون التنفيذ ال      
إدارة البنك المركزى المصرى أما تقرير الزيادة التى يراهـا فـى رأس             
المال وطرحها للاكتتاب بالإجراءات والشروط التى يقررها، أو إصـدار          
قرار بإدماج البنك فى بنك آخر، وذلك بشرط موافقة البنك المدمج فيـه،             

من القانون رقم   ) ٣٤(فى المادة   أو إقرار الشطب وفقاً للقواعد المقررة       
 . بإصدار قانون البنوك والائتمان١٩٥٧ لسنة ١٦٣

 
ويعتبر البنك متعرضاً لمشاكل مالية فى حكـم هـذه المـادة إذا             

 :توافرت فى شأنه إحدى الحالات الآتية 
 

عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بالكيفية التى تضر بأموال           -أ  
 .المودعين 

 
ملموس فى أصول البنك أو إيراداته بسبب مخالفة القوانين         تبديد   -ب 

أو القواعد المقررة أو نتيجة القيام بأيـة ممارسـات لا تتفـق             
 .وأسس العمل المصرفى

 
اتباع أساليب غير سليمة فى إدارة نشاط البنك يترتب عليها عدم            -ج 

كفاية حقوق الملكية بشـكل ملمـوس، أو المسـاس بحقـوق            
 .من الدائنينالمودعين وغيرهم 

 
توافر دلائل قوية على أن البنك لن يتمكن من مواجهـة طلبـات        -د  

 .المودعين أو الوفاء بالتزاماته فى الظروف العادية
 يجوز للبنوك الخاضعة لهذا القانون أن تكون فيما         – ٣١)١(مادة  

بينها اتحاداً يصدر بنظامه الأساسى قرار من وزير الاقتصاد والتجـارة           
 .بعد موافقة البنك المركزى المصرىالخارجية 

                                                           
  ١٩٩٢ لسنة ٣٧مستبدلة بالقانون رقم  )١(
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ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فـى سـجل          
خاص بالبنك المركزى مقابل أداء رسم قدره مائتى جنيه، وينشر قـرار            

 .الإنشاء والنظام الأساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد
 

 العاملة فى   ويترتب على النشر انقضاء الجمعية المركزية للبنوك      
 .)٢(مصر وأيلولة جميع أموالها وحقوقها والتزاماتها إلى الاتحاد 

 
ويعمل الاتحاد على رفع مستوى المهنة المصرفية فـى مصـر           
وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل المصرفى الصحيح واتباع نظم         
وإجراءات موحدة والتشاور فى المسائل المشـتركة لتنظـيم المنافسـة           

 .بين الأعضاءالصحيحة 
 

ويكون لكل بنك حق الانضمام إلى الاتحاد على أن يلتزم بمراعاة           
نظامه، ويعين محافظ البنك المركزى مندوباً لدى الاتحاد يكون له الحق           
فى حضور جلساته والاشتراك فى مناقشاته دون أن يكون لـه صـوت             

 .معدود فى المداولات
 

التى يتعامل بها فى    ولكل بنك أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية        
إطار الحدود القصوى والدنيا التى يقترحها اتحـاد البنـوك ويعتمـدها            

  .)٣(مجلس إدارة البنك المركزى المصرى
 
 

 
 ينشأ صندوق يسمى صندوق التأمين على       -)١( مكرراً   ٣١مادة  

الودائع بالبنوك العاملة فى مصر والمسـجلة لـدى البنـك المركـزى             

                                                           
 .١٩٩٦ لسنة ٩٧أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم  )٢(
 .١٩٩٦ لسنة ٩٧ بالقانون رقم ٣١ألغيت الفقرة  الأخيرة من المادة  )٣(
 .١٩٩٢ لسنة ٣٧مضافة بالقانون رقم  )١(



 -٢١/١-
 

اعتبارية وميزانيـة مسـتقلة، ويخضـع       المصرى، ويكون له شخصية     
 .لإشراف البنك المركزى المصرى، ويكون مقره مدينة القاهرة

 
ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس الجمهوريـة         
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى البنـك المركـزى             

 فى الحكومة المصرى دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها       
والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويجب أن يتضمن النظام الأساسـى           

 :على الأخص ما يأتى 
 

أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينـه وبـين       -أ  
 .البنك المركزى المصرى 

 
رسم العضوية وشروطها وقيمة الاشتراكات السـنوية للبنـوك          -ب 

 .الأعضاء
 

 .لعمل فى الصندوق وتشكيل مجلس الإدارةنظام ا -ج 
 

 .نظام ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان -د  
 
 .الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها -هـ
 

 .مراجعة حسابات الصندوق -و  
 



 -٢٢/١-
 

 
 لمحافظ البنك المركزى المصرى بناء      -)١()  ١( مكرراً ٣١مادة  

دوق اتخاذ أى من الإجراءات الآتية فـى        على اقتراح مجلس إدارة الصن    
حالة مخالفة أحد البنوك الأعضاء فى الصندوق أحكام النظام الاساسى أو           

 :القرارات الصادرة تنفيذاً له 
 

 .توجيه تنبيه -أ   
مـن قيمـة الاشـتراك السـنوى     % ٥تحصيل مبلغ لا يجـاوز        -ب 

 ـ         ة ،  المستحق على البنك فى يناير السابق على ارتكاب المخالف
إذا ارتكبـت أيـة     % ١٠ويزاد الحد الأقصى المشار إليه إلـى        

مخالفة خلال سنتين من تاريخ المخالفة السابقة، وتضاف هـذه          
 .المبالغ إلى موارد الصندوق

 
 ينشأ مركز لإعداد وتدريب العـاملين       -)٢()  ٢( مكرراً   ٣١مادة  

ويتبع بالجهاز المصرفى ، يكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة،          
البنك المركزى المصرى ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويختص المركـز           
بالعمل على تنمية المهارات فى الأعمال المصرفية والماليـة والنقديـة           
للعاملين بالجهاز المصرفى والجهات العاملة فى هذه المجـالات بهـدف           

 .مسايرة التطور العالمى
 

 :وتتكون موارد المركز من الآتى 
 

 .عتمادات التى يخصصها البنك المركزى المصرى للمركزالا -أ  
 

الإعانات التى ترد إلى المركز من الجهـات المختلفـة، ويقـرر             -ب 
 .مجلس إدارة البنك المركز المصرى قبولها

 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٣٧مضافة بالقانون رقم ) ٢(، ) ١(
 



 -٢٣/١-
 

الاشتراكات التى تؤديها البنوك والأجهـزة المختلفـة لتـدريب           -ج 
 .العاملين بها فى المراكز

 
 .قابل خدمات يؤديها المركز للغيرأية موارد أخرى م -د  

 
ويعتمد مجلس إدارة البنك المركزى المصرى اللـوائح الماليـة          
والإدارية للمركز، وتشمل على الأخص، نظام العمل بـالمركز وكيفيـة           
إدارته وقواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين البـاحثين والعـاملين          

 طبيعـة العمـل بـالمركز       الإداريين والكتابيين، وذلك بما يتمشى مـع      
واختصاصاته ودون التقيد بالقوانين والنظم المعمول بها فـى الحكومـة     

 .والقطاع العام وقطاع الأعمال العام
 

 لا يجوز لأى بنك الاندماج فى بنك آخر إلا بترخيص           -٣٢مادة  
 .سابق من مجلس إدارة البنك المركزى

 
عهـا فـى هـذه      وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتبا     

 .الحالة
 

 لا يجوز لأى بنك وقف عملياته إلا بترخيص سـابق           -٣٣مادة  
 .من مجلس إدارة البنك المركزى

 
ويصدر الترخيص بعد التثبت من أنه أبـرأ ذمتـه نهائيـاً مـن              

دائع وغيرهم مـن الـدائنين وفقـاً للشـروط     \التزاماته قبل أصحاب الو  
 .ةوالإجراءات التى تعينها اللائحة التنفيذي

 
  : )١( يجوز شطب تسجيل البنك فى الأحوال الآتية – ٣٤مادة 

إذا ثبت أنه خالف أحكام هذا القانون أو أحكام لائحته التنفيذية أو    -أ  
قرارات مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الصـادرة تنفيـذاً          

                                                           
 .١٩٨٤ لسنة ٥٠الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم  )١(



 -٢٤/١-
 

للأحكام المشار إليها، ولم يقم بإزالـة المخالفـة خـلال المـدة             
 .حددها مجلس إدارة البنك المركزى المصرىوبالشروط التى ي

 
إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة          -ب 

 .أو بمصالح المودعين أو المساهمين
 

 .إذا توقف عن مزاولة نشاط -ج 
 

 .إذا أندمج فى شخص آخر -د  
 
 .إذا أشهر إفلاسه أو تقررت تصفيته -هـ
 

ل تم على أساس بيانات خاطئة قـدمها إلـى          إذا تبين أن التسجي    -و  
 .البنك المركزى المصرى

 
ويتم الشطب بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بأغلبية ثلثى          

 .الأصوات وبعد موافقة وزير المالية والاقتصاد
 

وينشر القرار فى الجريدة الرسمية خلال عشرة أيام من تـاريخ           
 .صدوره

 
لفقـرات أ ، ب ، و ، لا يصـدر           وفى الأحوال المشار إليها فى ا     

قرار الشطب إلا بعد إعلان البنك بكتاب موصى عليـه مصـحوب بعلـم              
 .وصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان

 
 يترتب على القرار الصادر بشطب التسـجيل وقـف          -٣٥مادة  

البنك عن مباشرة العمل، وفى هذه الحالة يجوز لمجلـس إدارة البنـك             
المركزى إما أن يقرر تصفية أعمال البنك فوراً أو أن يرخص بمباشـرة             

 .العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التى يحددها لذلك
 



 -٢٥/١-
 

 تلتزم البنوك التجارية وبنوك الاستثمار والأعمال       -)١( ٣٦مادة  
بأداء رسم سنوى يحسب بواقع خمسة وسبعين قرشاً عن كـل عشـرة             

ى المراكز الشهرية خلال العام، ويكون هذا       آلاف جنيه من متوسط إجمال    
الرسم للبنوك الأخرى بواقع خمسين قرشاً عن كل عشرين ألف جنيه من  

 .متوسط مجموع المراكز الشهرية خلال العام
 

ويجب أداء هذا الرسم إلى البنك المركزى المصرى خلال شـهر           
 ـ             ة يناير من كل عام، وذلك على الاثنى عشر شهراً السابقة، وفـى حال

التأخير فى السداد يستحق عائد يحسب على أساس سعر الخصم المعلن           
 .عن البنك المركزى المصرى

 
 يضع مجلس إدارة البنك المركـزى قواعـد عامـة           – ٣٧مادة  

للرقابة والإشراف على البنوك طبقاً لأحكام هذا القانون تتنـاول خـاص            
 :تنظيم المسائل الآتية 

 
 .ة على البنوكإنشاء وتنظيم إدارة للرقاب -أ  
 .الطريقة التى تتبع فى تقدير الأنواع المختلفة لأصول البنك -ب 
وضع المؤشرات التى تساعد البنوك على تجنـب التركـز فـى             )٢(-ج 

توظيفاتها سواء فى الداخل أو فى الخارج ، وتحديد النسب بين           
 .قيمة السلف والقيمة التسليفية للضمان وتحديد آجال الاستحقاق

وضع معايير بشأن كفاية حقوق الملكية لدى كل بنك خلال تحديد            )٣(-د  
نسبتها إلى عناصر الأصول أو إلى عناصر الالتزامات، وذلك مع          

 .عدم الإخلال بالحد الأدنى المقرر لرأس المال
 .تعين البيانات الواجب نشرها وكيفية النشر -هـ

 
 

                                                           
 .١٩٩٢ لسنة ٣٧مستبدلة بالقانون رقم ) ٣(، )٢(، )١(
 
 



 -٢٦/١-
 

الواحـد   تكون توظيفات البنك لدى العميل       – )١( مكرراً   ٣٧مادة  
فى صورة أسهم رأس مال وتسهيلات ائتمانية وأى صورة مـن صـور             

من القاعدة الرأسمالية للبنك كمـا يقررهـا        % ٣٠التمويل بما لايجاوز    
مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وتسـتثنى مـن هـذه النسـبة             
التسهيلات الائتمانية وكذا أى صورة من صور التمويل الممنوحة إلـى           

ة عدا الهيئات العامة وشركات القطاع الأعمـال العـام،          الجهات الحكومي 
ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى المصرى المدة التـى يجـب علـى             

 .البنوك خلالها تصفية التجاوزات الزائدة عن الحد المشار إليه
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ثم استبدلت بالقـانون     ١٩٩٢ لسنة   ٣٧ واستبدلن بالقانون رقم     ١٩٨٤ لسنة   ٥٠مضافة بالقانون رقم     )١(

 .١٩٩٦ لسنة ٩٧رقم 



 -٢٧/١-
 

 الفرع الثانى
 

 أحكام خاصة بالرقابة على البنوك التجارية
 ــــــ

 
 يعتبر بنكاً تجارياً كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول       – ٣٨مادة  

 .ودائع تدفع عند الطلب أو بعد أجل لا يجاوز سنة
 

 : يحظر على البنك التجارى أن يباشر العمليات الآتية – ٣٩مادة 
 

التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما            -أ  
 :عدا 

 
دارة أعمال البنـك أو الترفيـه عـن         العقار المخصص لإ   -  ١

 .موظفيه
المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين           -  ٢

له قبل الغير قبل أن يقوم البنك بتصفيته خلال سنة مـن            
تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقـول وخمـس سـنوات       
بالنسبة للعقار، يجوز لمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه  

 .دة عند الاقتضاءالم
 

 .إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب -ب 
 

قبول الأسهم التى يتكون منها رأس مال البنك بصـفة ضـمان             -ج 
لقرض أو التعامل فى هذه الأسهم أو امتلاكها ما لم تكـن هـذه              
الأسهم قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير على أن يقـوم              

 . سنة من تاريخ أيلولة الملكيةببيع هذه الأسهم خلال
 



 -٢٨/١-
 

من % ٤٠امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما تزيد قيمته على          -د  
رأس المال المصدر للشركة وبشرط ألا تجاوز القيمة الأسـمية          
للأسهم التى يملكها البنك فى هذه الشـركات مقـدار رأسـماله            

 .المصدر واحتياطياته
 

يادة الحـدين المـذكورين     ولوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ز    
 .)١(عند الاقتضاء بناء على اقتراح محافظ البنك المركزى المصرى 

 
 وكذلك يحظر على البنوك التجارية إعطاء       – )٢( مكرراً   ٣٩مادة  

قروض أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان مـن أى             
لـس  نوع لأعضاء مجلس إدارة البنك أو لأية منشأة يكون أعضـاء مج           

إدارته شركاء فيها أو أعضاء فى مجـالس إدارتهـا وذلـك بصـفتهم              
 .الشخصية
 

 لمجلس إدارة البنك المركزى أن يضع قواعد عامـة          – ٤٠مادة  
تتبع فى الرقابة على البنوك التجارية، ويجوز وفقـاً لمقتضـيات حالـة      

 :الائتمان أن تتناول هذه القواعد تنظيم المسائل الآتية 
 

 ونوع الأموال السائلة التى يجـب أن تحـتفظ بهـا            تحديد نسبة  -أ  
 .البنوك التجارية

 
تعيين الوجوه التى يمتنع على البنوك التجارية استثمار الأمـوال        -ب 

فيها وتحديد الاحتياطيات الواجـب توافرهـا لمقابلـة الأصـول        
المعرضة لتقلبات شديدة فى قيمتها وتعيين الحد الأقصى لقروض         

تثماراتها بالنسبة لأنواع معينة من القروض      البنوك التجارية واس  
 .والاستثمارات

 

                                                           
 .١٩٩٢ لسنة ٣٧مستبدل بالقانون رقم ) د ( البند  )١(
 .٢٨/٤/١٩٦٠ فى ٩٦ الجريدة الرسمية العدد – ١٩٦٠ لسنة ١٣٥مضافة بالقانون رقم  )٢(



 -٢٩/١-
 

 على كل بنك تجارى أن يحـتفظ بالبنـك المركـزى            – ٤١مادة  
وبدون عائد برصيد دائن بنسبة معينة مما لديه من الودائع يعينها البنك            

 .المركزى
 

ويتعين على البنك المركزى فى حالة زيادة هذه النسبة أن يعطى           
ة مهلة مقدارها ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ إبلاغها          البنوك التجاري 
 .بقرار الزيادة

 
 إذا خالف البنـك قـرارات مجلـس إدارة البنـك         – )١( ٤٢مادة  

أو ) ٤٠(من المادة   ) أ  ( المركزى المصرى الصادر تنفيذاً لأحكام الفقرة       
، جاز لمجلـس إدارة البنـك المركـزى         )٤١(الفقرة الأولى من المادة     

رى أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لا يجاوز نسبة من قيمـة              المص
العجز فى نسبة السيولة، أو فى الرصيد الدائن المشار إليه فـى المـادة         

تعادل مثلى سعر البنك المركزى المصرى للإقراض والخصم عـن          ) ٤١(
 .الفترة التى  حدث فيها العجز

 
، أو إذا   مما يجب أن يكون عليه الرصـيد      % ٥وإذا جاوز العجز    

استمر العجز لمدة تجاوز شهراً، جاز لمجلـس إدارة البنـك المركـزى             
 / ٦٠(المصرى أن يتخذ أياً من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة           

، وذلك بالإضافة إلى الجزاء المالى المنصوص عليه فى الفقرة          ) مكرراً  
 .السابقة

 
لبيانـات  ويلتزم البنك بأن يقدم إلى البنك المركـزى المصـرى ا          

الخاصة بتطبيق هذه المادة وفقاً للنماذج وفى المواعيد التـى يحـددها            
 .مجلس إدارة البنك المركزى المصرى

 
 الفرع الثالث

                                                           
 لسـنة   ٣٧ن رقـم     ثم استبدلت المـادة بالقـانو      ١٩٨٤ لسنة   ٥٠لفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم       ا )١(

١٩٩٢. 



 -٣٠/١-
 

 
 أحكام خاصة بالرقابة على البنوك غير التجارية

 ـــــ
 

 يقصد بالبنوك غير التجارية البنوك التى يكون عملها         – ٤٣مادة  
 الزراعى أو الصناعى والتى لا يكون قبـول  الرئيسى التمويل العقارى أو 

 .الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الاساسية
 

 يضع مجلس إدارة البنك المركزى قواعـد خاصـة          – ٤٤مادة  
للرقابة على كل نوع من البنوك غير التجارية، وتتناول هـذه القواعـد             

 :بوجه خاص ما يأتى 
 

 .شروط قبول الودائع -أ  
صة بالاشتراك فى تأسيس منشآت أخرى أو شـراء         القواعد الخا  -ب 

 .أسهمها
الحد الأقصى لقيمة السندات التى يجوز لها إصـدارها وشـروط            -ج 

 .هذا الإصدار
 

 يحظر على البنوك العقارية والبنـوك الصـناعية         – )١( ٤٥مادة  
 :وبنوك الاستثمار والأعمال ما يأتى 

 
 :و البيع أو المقايضة عداالتعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أ -أ  
 

العقار المخصص لإدارة أعمال البنـك أو للترفيـه عـن            -  ١
 .العاملين به

 
المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنـك اسـتيفاء            - ٢

لدين له قبل الغير على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال           
                                                           

 .١٩٩٦ لسنة ٩٧مستبدلة بالقانون رقم   )١(



 -٣١/١-
 

سنة من تاريخ أيلولة الملكية إليه بالنسبة للمنقول وخمس      
سنوات بالنسبة للعقـار، ويجـوز لمجلـس إدارة البنـك           

 .المركزى المصرى مد هذه المدة عند الاقتضاء
 

قبول الأسهم التى يتكون منها رأس مال البنك بصـفة ضـمان             -ب 
لقرض أو التعامل فى هذه الأسهم أو امتلاكاً ما لـم تكـن هـذه             

 علـى   الأسهم قد آلت ملكيتها إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير،          
أن يقوم البنك ببيع هذه الأسهم خلال سنة مـن تـاريخ أيلولـة             

 .الملكية
 

من % ٤٠امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما تزيد قيمته على          -ج 
رأس المال المصدر للشركة وبشرط ألا تجاوز القيمة الأسـمية          
للأسهم التى  يملكها البنك فى هذه الشركات مقـدار رأس مالـه      

 .تهالمصدر واحتياطيا
 

ويسرى الحظر المنصوص عليه فى هذا البند على بنوك التنمية          
 .والائتمان الزراعى

 
 لا يجوز للبنوك العقارية أن تعقد سـلفيات تجـاوز           – ٤٦مادة  

 .مدتها ثلاثين سنة
 

 السلف التى تقدمها البنوك الصناعية يكون لها امتياز     – ٤٧مادة  
 والآلات المسـتغلة فـى      على المحال الصناعية والتجارية، وكذلك العدد     

 .النشاط الصناعى والتجارى
 

 .ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد
 
 



 -٣٢/١-
 

 يحظر على البنوك العقاريـة والبنـوك        – )١() مكرر   ( ٤٧مادة  
الصناعية وبنوك الاستثمار والأعمال إعطاء قـروض أو مبـالغ تحـت            

ى نوع لأعضـاء مجلـس      الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أ       
إدارة البنك، أو لأية منشأة يكون أعضاء مجلس إدارته شركاء فيهـا أو             

 .أعضاء فى مجالس إدارتها وذلك بصفتهم الشخصية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .١٩٨٤ لسنة ٥٠ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٩٦٠ لسنة ١٣٥أضيفت بالقانون رقم  )١(



 -٣٣/١-
 

 الباب الثانى
 

 تنظيم الائتمان
 ـــ

 
 الفصل الأول

 
 وسائل تنظيم الائتمان

 ــــ
 

 عمليات ائتمان مع البنوك      يقوم البنك المركزى بعقد    – ٤٨مادة  
الخاضعة لأحكام هذا القانون طبقاً للشروط والأوضـاع التـى يحـددها            

 .مجلس إدارة البنك
 

ويحدد المجلس أسعار الخصم وأسعار العائد حسب طبيعة هـذه          
 .العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان

 
 .ى يعينها المجلسوتعلن هذه الأسعار بالكيفية الت

 
 يحدد وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى بالاتفاق مع – ٤٩مادة 

مجلس إدارة البنك المركزى العمليات التجارية العادية التى يجوز للبنـك           
 .مباشرتها
 

 يجوز للبنك المركزى فى حالة نشؤ اضطراب مـالى          – ٥٠مادة  
إلـى مواجهـة    أو طارئ آخر يؤثر فى ثبات حالة الائتمـان أو يـدعو             

احتياجات ضرورية فى السوق المالية أن يقدم للبنوك قروضاً استثنائية          



 -٣٤/١-
 

بضمان أى أصل من أصولها يعينه مجلس إدارة البنك على أن تخضـع             
هذه القروض من حيث آجال استحقاقها والشروط الأخرى للقواعد التـى         

 .يقررها المجلس المذكور
 

ء أو البيع فى السـوق       يجوز للبنك أن يتعامل بالشرا     – ٥١مادة  
المفتوحة فى الأوراق الحكومية المصـرية والأوراق المضـمونة مـن           
الحكومة والسندات التى يعينها مجلس إدارته والكمبيـالات والسـندات          
الإذنية وغيرها من الأوراق التجارية وتعقد هذه العمليات بقصد زيادة أو           

يرها وفقـاً لسياسـة     إنقاض الأموال التى تتداولها البنوك التجارية أو غ       
 .النقد والائتمان

 
 يجوز للبنك أن يقوم بضمان القروض والاستثمارات        – ٥٢مادة  

التى تعقد مع هيئات أو منشآت مصرية أو أجنبية أو دولية وفقاً للشروط        
 .والأوضاع التى يتفق عليها مع وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٣٥/١-
 

 الفصل الثانى
 
 ت الائتمانإحصائيا

 ـــ
 

 تنشأ فى البنك المركـزى إدارة مركزيـة لتجميـع           – ٥٣مادة  
 .إحصائيات الائتمان المصرفى

 
 يتعين على البنوك وكذلك المنشـآت الأخـرى التـى     – ٥٤مادة  

يصدر بتعيينها قرار من وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى أن تبلغ هذه           
يلات ائتمانية تجاوز القيمة    الإدارة ببيان عن مركز كل عميل يتمتع بتسه       

 .التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى
 

 تعد الإدارة المركزية لتجميع إحصـائيات الائتمـان         – ٥٥مادة  
المصرفى بياناً مجمعاً عن التسهيلات الائتمانية التـى تمنحهـا البنـوك            

 .والمنشآت لكل عميل دون ذكر أسماء تلك البنوك أو المنشآت
 

ويجوز لأى بنك أو منشأة أن يطلع على البيان المجمع الخـاص            
بأى عميل يطلب منه تسهيلاً ائتمانياً أو أن يطلب مستخرجاً مـن هـذا              
البيان المجمع وذلك طبقاً للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار مـن            

 .مجلس إدارة البنك المركزى
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٣٦/١-
 

 الباب الثالث
 

 العقوبــات
 ـــ

 
 مـن هـذا     ٢٣ ،   ١٩ كل من خالف أحكام المادتين       – ٥٦مادة  

القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على          
 .خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

 
ويقضى بذات العقوبة على كل من تقدم ببيانات أو أوراق غيـر            
 صحيحة إلى أحد البنوك بقصد الحصول علـى أى نـوع مـن أنـواع              

  .)١(التسهيلات الائتمانية دون وجه حق 
 

 .وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً
 

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر         
بالإدانة فى جريدة أو أكثر أو بشهره بأى طريق آخر وذلك علـى نفقـة       

 .المحكوم عليه
 

 ـ      – ٥٧مادة   ار إليهـا فـى      يعاقب على عدم تقديم البيانات المش
 من هذا القانون فى المواعيـد المحـددة لـذلك           ٢٩ ،   ٢٨ ،   ٢٧المواد  

 .بغرامة لا تزيد على ألف جنيه
 

 .ويجوز الحكم فى الحالتين السابقتين بغرامات تهديدية
 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٥٠ مضافة بالقانون رقم ٥٦الفقرة الثانية من المادة  )١(



 -٣٧/١-
 

 كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو           – ٥٨مادة  
 الأوراق الأخرى   أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى         

التى تقدم إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس     
وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين              

 .العقوبتين
 

 يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علـى            – ٥٩مادة  
 . من هذا القانون٣٩ ، ٢٣ ، ٢٤ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 

 
 كل من خالف أحكام الإلزام أو الحظر الواردة فى هذا           – ٦٠مادة  

القانون أو اللوائح والقرارات التى  تصدر تنفيذا له يعاقـب بغرامـة لا              
 .تزيد على خمسمائة جنيه

 
 ،  ٤٢،  ٣٤ مع عدم الاخلال بـالمواد       -)١()  مكرراً   ( ٦٠مادة  

وز لمجلـس إدارة البنـك المركـزى         يج ٦٠ ،   ٥٩ ،   ٥٨ ،   ٥٧ ،   ٥٦
المصرى عند مخالفة أحد البنوك أحكام هذا القانون أو أحكـام لائحتـه             
التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الصادرة تنفيذاً 

 :للأحكام المشار إليها إتخاذ أى من الإجراءات الآتية 
 

 .توجيه تنبيه -أ  
مانية الممنوحة للبنـك المخـالف ، أو        تخفيض التسهيلات الائت   -ب 

 .وقفها
منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديـد حجـم             -ج 

 .الائتمان الذى يقوم بمنحه
إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزى المصرى          -د  

بدون عائد وللمدة التى يراها وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن          
 ).٤١( عليه فى المادة المنصوص

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٥٠مضافة بالقانون رقم  )١(



 -٣٨/١-
 

مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلـى           -هـ
الإنعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى البنـك وإتخـاذ           
اللازم نحو إزالتها ، ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فـى هـذه            

 .الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزى المصرى
ب فى مجلس إدارة البنك وذلـك للمـدة التـى            تعيين عضو مراق   -و  

يحددها مجلس إدارة البنك المركزى المصـرى، ويكـون لهـذا           
العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ         

 .من قرارات
 
 حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك لمـدة لا تجـاوز             )١(-ز  

خـرى، ويعـرض   ستة اشهر ، ويجوز مدها لمدة ستة أشـهر أ     
المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعيـة العامـة للبنـك            

 .لاختيار مجلس إدارة جديد
 

 يكون المسئول عن المخالفة فى حالة صدورها عـن          – ٦١مادة  
شركة أو جمعية الشريك المسئول أو المدير أو عضـو مجلـس الإدارة             

 .المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة على حسب الأحوال
 

 يكون لموظفى البنك المركزى الذين يصدر باختيارهم        – ٦٢مادة  
قرار من وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى بناء على طلب محافظ البنك 
المركزى صفة الضبطية القضائية فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون          

 .واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له
 

 الأشد المنصوص عليهـا      مع عدم الإخلال بالعقوبات    – ٦٣مادة  
فى القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا   
تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيـه أو بإحـدى هـاتين               
العقوبتين كل موظف من الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا           

 .وظيفتهأفشى أية بيانات أو معلومات حصل عليها بحكم 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٣٧نون رقم مستبدلة بالقا )١(



 -٣٩/١-
 

 
 يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فـى هـذا          – ٦٤مادة  

الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة أو      
 .أكثر أو بشهره بأى طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه

 
 لا يجوز رفع الدعوى الجنائيـة فـى الجـرائم           - )١( ٦٥مادة  

 ١١٦ مكرراً و    ١١٦ القانون، أو فى المادتين      المنصوص عليها فى هذا   
من قانون العقوبات، إلا بناء على طلب من وزير الاقتصـاد           ) أ  ( مكرراً  

 .والتجارة الخارجية، بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى المصرى
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .١٩٩٣ لسنة ١٠١ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٣٧مستبدلة بالقانون رقم  )١(



 -٤٠/١-
 

 تقرير اللجنة الاقتصادية
 

 ١٩٨٠ لسنة ٨٦عن مشروع القانون رقم 
 ـــــــ

 
 
 مشـروع   ١٠/٥/١٩٩٧حال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ      أ

قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقـم        
 إلى اللجنة لبحثه ودراسته، وإعداد تقريرها عنـه،         ١٩٥٧ لسنة   ١٦٣

وقد أبدت اللجنة بهد دراسة الموضوع فـى حضـور منـدوبى البنـك              
مناً موافقتها على مشروع القانون كما ورد        متض )١(المركزى ، تقريرها    

 .من الحكومة
 

من القانون المـذكور    ) ٥(وقد نص فى الفقرة الثانية من المادة        
 :والمراد تعديلها على ما يلى 

 
ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكـين           " 

زى فى وقت واحد واستثناء من ذلك يجوز بقرار من محافظ البنك المرك           
 .المصرى الإذن للمراقب بمراجعة حسابات ثلاثة بنوك فى وقت واحد

 
 من  ٢٧وقد نوقش مشروع القانون بجلسة المجلس المعقود فى         

وقد ظهـر خـلال المناقشـة       ) المضبطة الرابعة    ( ١٩٧٧نوفمبر سنة   
 :اتجاهان 
 

يؤيد الإطلاق باعتبار أن العلاقة بين البنـك والمراقـب          : الأول  
 .اباته تقوم على الثقة بين الطرفينالمراجع لحس

                                                           
 فى دور الانعقاد العادى الأول مـن الفصـل التشـريعى الثـانى ،     ٨٢تقرير اللجنة الاقتصادية رقم      )١(

 .ومضبطة الجلسة الرابعة فى نفس الدور والفصل التشريعى



 -٤١/١-
 

 
يؤيد عدم الإطلاق وقصر المراجعة على بنكين أو ثلاثة         : الثانى  

حتى لا تصبح عملية المراجعة عملية احتكارية تفيد عـدداً قلـيلاً مـن              
المحاسبين ويحرم منها غالبية المحاسبين ومعظمهم على درجة عاليـة          

اد المجلس التقرير إلى اللجنـة      من الخبرة والأهلية والثقة وإزاء ذلك أع      
 .لإعادة دراسته ، وفى ضوء الاتجاهين السابق الإشارة إليهما

 
وتحقيقاً لذلك استطلعت اللجنة رأى كل من نقابـة التجـاريين،           
وشعبة المحاسبة والمراجعة بالنقابة، هذا بالإضافة إلى وجهات النظـر          

 . وبعدهالتى وردت إلى اللجنة أثناء عرض الموضوع على المجلس
 

 :وقد تبين للجنــة 
 

 :بالنسبة للبنك المركزى : أولاً  
 

أرسل للجنة كتاباً ، بعد عرض الموضوع على المجلس ، يطلب           
 لسنة  ١٦٣من قانون البنوك والائتمان رقم      ) ٢٥(فيه تعديل نص المادة     

 : لتصبح كالآتى ١٩٥٧
 

 ،  يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات      " – ٢٥مادة  
ولا يجوز لأى منهما أن يحصل على قروض بضمان أو بغير ضمان من             

 ".البنك الذى يراجع حساباته 
 

ومن هذا يتضح أن البنك غير موقفه بالنسبة لعـدد المـراقبين            
الذين وافقت عليهم اللجنة فى تقريرها بعـد مناقشـة الموضـوع فـى              

 ـ        ى إطـلاق   اجتماعاتها بحضور مندوب البنك المركزى وهذا التعديل يعن
العدد بالنسبة لمكاتب المحاسبة بدلاً من قصره على ثلاثة بنوك بموافقة           
البنك المركزى نفسه وهو ما ورد من الحكومة وما أيده مندوب البنـك             

 .المركزى من قبل اجتماع اللجنة



 -٤٢/١-
 

 :بالنسبة لبعض أصحاب مكاتب المحاسبة : ثانياً 
 

موقع عليه   و ١٩٧٧ أكتوبر   ٣وصل إلى اللجنة كتاب مؤرخ فى       
من بعض أصحاب مكاتب المحاسبة يطلبون فيه سرعة موافقة المجلس          

 من مشروع القانون المذكور وفقاً للتعديل الذى أقرتـه          ٢٥على المادة   
اللجنة والذى يسمح لمراقبى الحسابات الاضطلاع بمهمة مراقبة حسابات      
ثلاثة بنوك فى وقت واحد بدلاً من قصر ذلك على بنكـين اثنـين فقـط                

 .حسبما هو وارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة
 

 :بالنسبة لنقابة التجاريين : ثالثاً 
 

 والثـانى   ٨/٦/١٩٧٨أيدت النقابة فى كتابين لها الأول بتاريخ        
 . الاتجاه الذى يدعو إلى الإطلاق دون ذكر مبررات٢٤/٩/١٩٧٨بتاريخ 

 
 :ة بالنسبة لشعبة المراجعة والمحاسبة بالنقاب: ثالثاً 

 
 الاتجاه الذى يدعو إلـى عـدم        ٢٧/٥/١٩٧٨أيدت بكتابها فى    

الإطلاق وتحديد عدد البنوك بثلاثة فقط وقد أيدت وجهة نظرهـا بعـدة             
 :مبررات هى 

 
أن الإطلاق يؤدى إلى أن تصبح مراجعة حسابات البنوك وفقـاً            -  ١

على عدد قليل جداً من السادة المـراجعين، بينمـا سـجل قيـد              
المراجعين بوزارة المالية زاخر بالمحاسبين الأكفاء      المحاسبين و 

الذين لا تنقصهم الإمكانات البشرية والمقدرة والخبـرة العلميـة      
 .والعملية مما يؤهلهم لمزاولة هذا العمل

 
أن مراجعة حسابات البنوك بالإضافة إلى أنها تتطلـب إمكانـات            -  ٢

اصـة  عملية وبشرية متميزة إلا أنها كـذلك تتطلـب عنايـة خ           
وإشرافاً مستمراً من المراجع، نفسه الأمر الذى قـد لا يتحقـق            
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بالصورة المطلوبة إذا زاد عدد البنوك علـى أثنـين أو ثلاثـة             
 .خصوصاً وأن لدى المراجع كثيراً من الأعمال الأخرى

 
وقد أجتمعت اللجنة لدراسة وجهات النظر هذه، يـوم الأربعـاء           

ك المركزى ووزارة الاقتصاد  بحضور مندوبى البن١٤/٢/١٩٧٩الموافق 
 .والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى

 
وقد أعدت اللجنة تقريراً عن هذا الموضوع متضـمناً موافقتهـا    
على مشروع القانون ورد من الحكومة ، غير أن هذا التقرير لم يعرض             

 من  ٢١على المجلس نظراً لصدور قرار حل مجلس الشعب السابق فى           
 .١٩٧٩أبريل سنة 
 

 من اللائحة الداخليـة للمجلـس طلبـت         ٩٩وطبقاً لنص المادة    
الحكومة استمرار نظر هذا المشروع بقانون ولهذا أحيـل إلـى اللجنـة       

 لدراسته وإعداد تقريرها عنه، فاجتمعت اللجنة، 
 

 ١٩٧٩ من أكتوبر سـنة      ١٣لهذا الغرض يوم السبت الموافق      
عزيز زهوى وكيل وزارة    وحضر اجتماعها ممثلاً للحكومة السادة، عبد ال      

الاقتصاد والتعاون الاقتصادى والتجارة الخارجية وحيد رفعـت المـدير          
العام بالوزارة، ويوسف طاهر القلش نائب مدير الرقابـة عـن البنـوك        

 .التجارية بالبنك المركزى المصرى
 

وقد أطلعت اللجنة على مختلف الآراء ووجهات النظر السـابق          
 دار فى اجتماعها من مناقشات ، وفى ضـوء          الإشارة إليها، فضلاً عما   

هذا كله رأت اللجنة أنه فى المرحلـة الحاليـة مـن مراجـل تطورنـا                
الاقتصادى من الأفضل قصر عدد البنوك الذى يراجع حسـاباته مراقـب         
واحد على ثلاثة بنوك، كما رأت اللجنة أنه لا داعى للاستثناء الوارد فى             

أن يكـون   " سابق الإشارة إليهـا هـو       ال) ٢٥(الفقرة الثانية من المادة     
 ".الترخيص بالبنك الثالث للمراقب الواحد بموافقة محافظ البنك المركزى 
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وبهذه المناسبة تشير اللجنة إلى أنها بصدد دراسة كاملة لقانون          
 وذلـك بعـد     – لتعديله شاملاً    ١٩٥٧ لسنة   ١٦٣البنوك والائتمان رقم    

لأمر رسميين وغير رسـميين     استطلاع وجهات نظر جميع من يعينهم ا      
 .حتى يساير القانون التطورات الاقتصادية الحديثة

 
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون ترجو المجلس المـوقر          

 .الموافقة عليه بالصيغة المعدلة
 
 

                                                     رئيس اللجنـة
 

 فتح االله رفعت
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 المذكرة الإيضاحية
 ١٩٨٠ لسنة ٨٦لمشروع القانون رقم 

 ــــــــ
 

من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون      ) ٢٥(تنص المادة   
يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان     (  على أن    ١٩٥٧ لسنة   ١٦٣رقم  

للحسابات ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكـين            
وخلال الحقبة الماضية لم يكن هذا الـنص يثيـر           ) ……فى وقت واحد    

مشاكل فى التطبيق العملى إذ أنه مع قلة مكاتب مراقبى الحسابات فإنـه             
على الجانب الآخر كانت البنوك العاملة فى مصر تقتصر علـى البنـوك             

 .الوطنية وعددها محدود
 

إلا أنه بانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادى والسـماح بتأسـيس          
ك الأجنبية والمشتركة زاد عدد البنوك التى تعمل فى مصر، فـإلى            البنو

 بنكاً أجنبياً ومشتركاً بمزاولـة      ١٨جانب البنوك الوطنية تم السماح لـ       
 بنكاً بدأت فى مزاولة نشاطها بالفعـل ، ولـم           ١٢العمل فى مصر منها     

يواكب تلك الزيادة الكبيرة فى عدد البنوك زيادة مماثلة فى عدد مكاتـب             
اقبى الحسابات وكانت محصلة ذلك أن أصبح النص سالف الذكر يمثل           مر

 .قيداً شديداً فى مجال التطبيق العملى
 

كما يلاحظ من ناحية أخرى أن طبيعة أعمال البنوك وتشعبها وما 
تتسم به من طابع فنى تستوجب وجود مكاتب متخصصـة لمراجعتهـا،            

ت بنـك مـا إلا إذا       بمعنى ألا يكون أى مراقب مقبولاً لمراجعة حسـابا        
توافرت لديه الخبرات والقدرات اللازمة للاضطلاع بتلك المسئولية على         

 .وجه سليم
 

وعلى ذلك فإنه إزاء الظروف المتقدمة مجتمعة، فقد رئى تعديل          
من قانون البنوك والائتمان السالف ذكرها بما يجيـز         ) ٢٥(نص المادة   
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لمراقب الواحـد بـأن     للسيد محافظ البنك المركزى المصرى بأن يسمح ل       
يراجع حسابات أكثر من بنكين فى وقت واحد بقرار يصدره فـى هـذا              

وذلك حتى تكون ثمة رقابة من جانب البنك المركزى فـى هـذا             . الشأن
الخصوص بحيث لا ينتفع بالحكم إلا مراقبو الحسابات الذين تتوافر فيهم           

 لطبيعـة   خبرات وقدرات معينة تؤهلهم للاضطلاع بهذه المسئولية نظراً       
 .أعمال البنوك وتشعبها وما تتسم به من طابع فنى

 
ولذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق، وهو مكون من مادتين          

من قانون البنـوك والائتمـان      ) ٢٥(استبدلت الأولى منها بنص المادة      
المشار إليه، نصاً جديداً بتحقيق الغرض السالف ذكره أما المادة الثانية            

 .ى مادة النشر والنفاذمن المشروع فه
 

ويتشرف وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى بعرض مشـروع        
القانون المرافق، مفرغاً فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشـريع           

 برجاء فى حالة الموافقـة عليـه        ٢٦/٢/١٩٩٧بمجلس الدولة بجلسة    
 .اتخاذ إجراءات إصداره

 
 وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى

 حامد السايح/                               دكتور   
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 تقرير لجنة الشئون الاقتصادية
 

 عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنوك
 واللائتمان وقانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى

  ))١(١٩٨٤ لسنة ٥٠القانون رقم ( 
 ــــ

 
 وقد أحاله   ١٥/٣/١٩٨٤لس فى   ورد هذا المشروع بقانون المج    

السيد الدكتور رئيس المجلس فى ذات التـاريخ إلـى لجنـة الشـئون              
فتح االله رفعت ، حسن عيد عمار ومحمـد خليـل،           : الاقتصادية السادة   

 حضـرها مـن مكتـب لجنـة الشـئون           ١٧/٣/١٩٨٤للعرض بتاريخ   
فتح االله رفعت حسن، عيد عمار ، ومحمـد خليـل           : الاقتصادية السادة   

 .فظ ورفعت محمد بطلحا
 

مصطفى السـعيد وزيـر     . د: كما حضره ممثلاً للحكومة السادة      
الاقتصاد والتجارة الخارجية، على محمد نجـم نائـب محـافظ البنـك             
المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ورئيس مجلس إدارة بنـك           
مصر، ومحمدى المنياوى وكيل محافظ البنك المركزى ، ومعتصم راشد          

 .مكتب وزير الاقتصاد لشئون مجلسى الشعب والشورىمدير 
 

بعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكراته الايضاحية         
 بإصـدار قـانون     ١٩٥٧ لسنة   ١٦٣واستعادت أحكام القانونيين رقمى     

 فى شأن البنك المركزى المصرى      ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠البنوك والائتمان،   
اجتماع اللجنة مـن مناقشـات      والجهاز المصرفى وفى ضوء ما دار فى        

 :تورد تقريرها فيما يلى 
 

                                                           
 ).١٩/٣/١٩٨٤(طة الجلسة الثالثة والأربعين فى ملحق لمضب )١(
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تقوم البنوك المركزية مهما اختلفت مسمياتها فـى جميـع دول           
العالم بالدور الرئيسى فى مجال الاقتصاد فالبنك المركزى بنك الدولة هو           
عينها الساهرة على الاقتصاد القومى، كما أنه بنك البنوك، ويقوم بالعديد           

ينها الرقابة على النقد والائتمان ويـتم تنظـيم هـذه           من الوظائف من ب   
الوظائف بالقوانين التى تصدرها الدولة ومن هذا المنطلـق يتضـح أن            
وظيفة رقابة البنك المركزى على البنوك الأخرى ورقابته لحركة الائتمان       

 .وتداول النقود وظيفة أساسية ورئيسية
 

دار قـانون    بإص ١٩٥٧ لسنة   ١٦٣ولهذا فقد صدر القانون رقم      
البنوك والائتمان متضمناً تنظيم البنك المركـزى المصـرى والقواعـد           
الخاصة بالرقابة على البنوك والنشاط المصرى بصفة عامة ثـم صـدر            

 فى شأن البنـك المركـزى المصـرى         ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠القانون رقم   
والجهاز المصرفى متضمناً بعض أوجه التطوير لنظام البنـك المركـزى      

 عن تنظيم إدارة بنوك القطاع العـام وإيضـاح العلاقـة            المصرى فضلاً 
 .بينهما وبين البنك المركزى المصرى بوصفها بنوكاً مملوكة للدولة

 
لقد أسفر التطبيق العملى عن ضرورة مراجعـة بعـض أحكـام            

 السالف الإشارة   ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠ ،   ١٩٥٧ لسنة   ١٦٣القانون رقمى   
صاصات البنك المركزى المصرى    إليهما بهدف مزيد من التأكيد على اخت      

فى مواجهة البنوك القائمة والتأكيد على الجانـب الرقـابى مـن تلـك              
الاختصاصات بحيث تصبح أكثر فعالية فى ظل نظام مصرفى دائم التطور           
سواء على المستوى المحلى أو العالمى وذلك بما يكفل سـلامة سـوق             

ة والنقدية التى تحقق    النقد والمال فى البلاد وتحقيق السياسات الاقتصادي      
 .أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد

 
وتحقيقاً للاعتبارات السابقة تقدمت الحكومة بمشروع القـانون        

فقـرة   ( ٣٤المعروض والذى يقضى فى مادته الأولى بتعـديل المـواد         
 لسـنة   ١٦٣ مكرر من القـانون رقـم        ٤٧) فقرة أولى    ( ٤٢،  ) أولى

قانون البنوك والائتمان وذلك على النحو الـوارد فـى           بإصدار   ١٩٥٧
 .الجدول المقارن
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كما تضمن مشروع القانون فى مادته الثانية إضافة مواد جديدة          
 السالف الإشارة إليه تقضـى بـأن        ١٩٥٧ لسنة   ١٦٣إلى القانون رقم    

يكون للبنك المركزى المصرى ووزير الاقتصـاد رأى بالنسـبة لتعيـين     
رة البنوك لضمان أن يتولى تلك المسـئوليات أفـراد          أعضاء مجلس إدا  

تتوافر لهم ضمانات الكفاءة والأهلية حيث أن البنوك تقوم بدور حيـوى            
للاقتصاد الوطنى كما تقضى بخضوع جميع البنوك التى تمارس عملياتها          
داخل مصر لرقابة البنك المركزى المصرى وذلك تأكيـداً لاختصاصـات           

شأن، كما استهدفت هذه المواد المضافة الحـد        البنك المركزى فى هذا ال    
من المخاطر التى  تتعرض لها البنوك كافة نتيجة مغالاتهـا فـى مـنح               
تسهيلات ائتمانية مختلفة الأنواع إلى عميل واحد وتهدف هذه التعديلات          
أيضاً  إلى تجريم كل من يقدم بيانات أو أوراقاً غيـر صـحيحة بقصـد                

التسهيلات الائتمانية، وأخيراً استهدفت    الحصول على أى نوع من أنواع       
هذه التعديلات أن يكون لمجلس إدارة البنك المركزى المصـرى سـلطة            
كاملة فى توقيع جزاءات على البنك الذى يخالف أحكام القانون واللوائح           
أو القرارات الصادرة منه وذلك حتى تكون لرقابة البنك المصرى أثرهـا            

 .الفعال
 ،  ٦ون فى مادته الثالثة بتعديل المـواد        كما يقضى مشروع القان   

 فى شأن البنك المركزى     ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠، من القانون رقم     ٢٣،  ٢٢
المصرى والجهاز المصرفى وذلك على النحـو الـوارد فـى الجـدول             

 .المقارن
 .التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون

 
 :المادة الأولى : أولاً  
 : فقرة أولى ٤٢مادة 

 
لتصبح على  " تعادل أعلى سعر فائدة معلن      " عدلت اللجنة عبارة    

تعادل أعلى سعر فائدة مدين معلن من البنك المركـزى          : " الوجه التالى   
 .والحكمة من هذا التعديل هو سعر الفائدة المقصودة" المصرى 
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 :المادة الثانية : ثانياً 

" ى الفقرة الأولى   فقرة جديدة تل   ٥٦مادة  " استبدلت اللجنة عبارة     -أ  
 .وذلك لحسن وضبط الصياغة"  فقرة جديدة ٥٦مادة " بعبارة 

 
 : مكرراً ٢٤مادة  -ب 

الواردة فى نهايـة هـذه المـادة        " شهر  " استبدلت اللجنة كلمة     
والحكمة من هذا التعديل هو إعطاء فرصـة للبنـك المركـزى            
المصرى فى مراجعة أسماء مجالس إدارة البنوك العاملـة فـى           

 .رمص
 

 : مكرراً ٢٦مادة  -ج 
لرقابـة  ( بعبـارة   " لأحكام هذا القانون    " استبدلت اللجنة عبارة     

الواردة فى نهاية المادة والحكمة من      ) البنك المركزى المصرى    
هذا التعديل هو تحديد الرقابة المقصود بأنها الرقابة المنصوص         

 .عليها فى قانون البنوك والائتمان
 

  : مكررا٢٧ًمادة  -د  
حذفت اللجنة الفقرة الأخيرة من هذه المادة والمقصود من هـذا            

الحذف هو أن البنك المركزى يضع قواعد أصلاً للبنوك بالنسـبة      
 .لمختلف وسائل الائتمان بطبيعة اختصاصه

 
 :المادة الثالثة : ثالثاً 
 : على النحو التالى ٧ ، ٤ عدلت اللجنة البندين – ٦مادة 
 .مجالس إدارة البنوك  اثنان من رؤساء – ٤
 . أحد رجال قطاع الأعمال– ٧
 

وقد أستقر رأى اللجنة على الاكتفاء بهذا العدد المحافظ ونائـب           
 .المحافظ وعشرة أعضاء
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واللجنة إذ توافق على مشروع القانون ، نرجو المجلس الموقر          

 .الموافقة عليه بالصيغة المرفقة
 
 

 رئيـس اللجنــة
 فتح االله رفعـت
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 مذكرة إيضاحية
 

 لمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون البنوك
 والائتمان وقانون البنك المركزى المصرى

 ــــــ
 

 ١٩٥٧ لسـنة    ١٦٣صدر قانون البنوك والائتمان بالقانون رقم       
متضمناً تنظيم البنك المركزى المصرى والقواعد الخاصة بالرقابة علـى          

لنشاط المصرفى بصفة عامة، وبالنظر إلى أن التطبيق العملـى    البنوك وا 
لأحكام هذا القانون فى ظل سياسة الانفتاح الاقتصادى قـد أسـفر عـن        
بعض أوجه القصور، الأمر الذى حدا بالمشروع إلى إصدار القانون رقم           

 فى شأن البنك المركزى المصرى والنظام المصرفى،        ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠
لتطوير لنظام البنك المركزى المصرى، فضلاً عـن        متضمناً بعض أوجه ا   

تنظيم القطاع العام وإيضاح العلاقة بينهما وبين البنك المركزى المصرى          
 .بوصفها بنوكاً مملوكة للدولة

 
 ١٦٣ويقتضى الأمر حالياً مراجعة بعض أحكام القانونين رقمى         

 المشار إليهما، وذلك بهدف مزيد من    ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠ ،   ١٩٥٧لسنة  
التأكيد لاختصاصات البنك المركزى المصرى فى مواجهة البنوك القائمة         
والتأكيد على الجانب الرقابى من تلك الاختصاصات بحيث يصـبح أكثـر          
فعالية فى ظل نظام مصرفى دائم التطور سواء على المستوى المحلى أو            
العالمى وذلك بما يكفل سلامة سوق النقد والمال فـى الـبلاد وتحقيـق              

ات الاقتصادية والنقدية التـى تحقـق أهـداف خطـط التنميـة             السياس
 .الاقتصادية والاجتماعية للبلاد

 
كما رئى التمييز بالنسبة لدور البنك المركـزى المصـرى فـى            
مواجهة بنوك القطاع العام، بين ما هو رقابى يخضع له بنوك القطـاع             

لـك  العام شأنها شأن باقى البنوك، وبين ما يتصل بملكيـة رأس مـال ت       
البنوك والاختصاصات المتعلقة بإدارة تلك الملكية نيابة عن الدولة، مـع       
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الأخذ فى الاعتبار ما تقرر من اتجاهات فى قانون هيئات القطاع العـام             
 للاعتبارات السابقة فقد أعـد مشـروع        ١٩٨٢ لسنة   ٩٧وشركاته رقم   

 :القانون المرافق متضمناً ما يأتى 
 

قانون البنوك والائتمان ، علـى       من   ٣٤ تنص المادة    -١: أولاً  
 :أنه يجوز شطب تسجيل البنك فى الأحوال الآتية 

 
إذا تبين أنه يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيـذاً            -أ  

له ولم يقم بإزالة المخالفة فى خلال المدة وبالشروط التى يعينها           
 .مجلس إدارة البنك المركزى المصرى

 
 من شأنها الاضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة       إذا اتبع سياسة   -ب 

ونظراً إلى أن مخالفة قرارات مجلـس إدارة البنـك المركـزى            
الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون البنوك والائتمان يترتب عليها ذات         
الأثر الذى يترتب على مخالفة أحكام القانون المذكور واللـوائح          

البنوك سياسة من شـأنها     الصادرة تنفيذاً له، كما أن اتباع أحد        
الاضرار بمصالح المساهمين أو المودعين، أمر لا يقل خطـورة          
عن اتباعه سياسة من شأنها الاضرار بالمصـلحة الاقتصـادية          

 المشار إليها ،    ٣٤لذلك فقد رئى تعديل البندين أ ، ب من المادة           
 :ليصبح كما يلى 

 
ئحته التنفيذية  إذا تبين أنه يخالف أحكام هذا القانون أو لا         )أ ( 

أو قرارات مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الصادرة        
تنفيذاً للأحكام المشار إليها، ولم يقم بإزالة المخالفة فـى          
خلال المدة وبالشروط التى يعينهـا مجلـس إدارة البنـك           

 .المركزى المصرى
 
إذا اتبع سياسة من شأنها الاضرار بالمصلحة الاقتصادية          )ب(

 .لح المودعين أو المساهمينالعامة وبمصا
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لمجلـس إدارة   "  من القانون المذكور، على أنه       ٤٠تنص المادة    -  ٢
البنك المركزى أن يضع قواعد عامة تتبع فى الرقابة على البنوك 
التجارية ويجوز وفقاً لمقتضيات حالة الائتمان أن تتنـاول هـذه     

 :القواعد تنظيم المسائل الآتية 
 

وع الأموال السائلة التى يجب أن تحـتفظ        تحديد نسبة ون   )أ ( 
 .بها البنوك التجارية

 …………………………………………………… )ب( 
 
 

علـى كـل بنـك      : "  من ذلك القانون بأن      ٤١كما تقضى المادة    
تجارى أن يحتفظ بالبنك المركزى ودون فائدة برصيد دائن بنسبة معينة           

 .مما لدية من ودائع يعينها البنك المركزى
 

لبنك المركزى فى حالة زيادة هذه النسبة أن يعطى         ويتعين على ا  
البنوك التجارية مهلة مقدارها ثلاثون يوماً على الأقل من تاريخ إبلاغها           

 .بقرار الزيادة
 

 من القـانون المشـار      ٤٢كذلك تنص الفقرة الأولى من المادة       
إذا نقص رصيد البنك التجارى فى البنك المركزى عمـا          " إليه، على أنه    

يكون عليه طبقاً للمادة السابقة، جاز للبنك المركزى أن يقـرر           يجب أن   
من ربع فى المائة    % ١/٤خصم مبلغ من رصيد البنك التجارى لا يجاوز         

من العجز، ويضاف هذا المبلغ إلى الحساب الخاص بالرقابة على البنوك           
 ".التجارية 
 

وإذا لم يمنح القانون مجلس إدارة البنـك المركـزى المصـرى            
وقيع جزاء على البنك الذى يخالف نسبة السيولة التى يجوز لـه    سلطة ت 

 المشار إليها، فى حين     ٤٢توقيعها تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة        
أن مخالفة هذه النسبة تجارى الاحتفاظ بها لدى البنك المركـزى طبقـاً             

 جواز توقيع   ٣٢ المشار إليها والذى قرر المشرع فى المادة         ٤١للمادة  
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امة مالية نتيجة مخالفتها ، الأمر الذى يقتضى تقرير جـواز توقيـع             غر
 .مثل هذه الغرامة على البنك الذى يخالف نسبة السيولة المقررة

 
ونظراً إلى أن الغرامة المالية التى يجوز لمجلـس إدارة البنـك            
المركزى توقيعها على البنك الذى يخالف نسبة الاحتياطى، والتى يجوز           

 المشار إليها، لم تعـد      ٤٣اً لحكم الفقرة الأولى من المادة       توقيعها تطبيق 
تتناسب البته مع مقدار الاستفادة التى تعود على البنك نتيجة اسـتثماره            
للمبالغ الذى يمثل قيمة العجز فى نسبة الاحتياطى، والذى يقـدر علـى             

 .الأقل بما يعادل أعلى سعر فائدة معلن
 

 من القانون ٤٢ولى من المادة لذلك جميعه، رئى تعديل الفقرة الأ   
 :لتصبح كما يلى 

إذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزى المصـرى          " 
 أو الفقرة الأولى مـن      ٤٠من المادة   ) أ  ( الصادرة تنفيذاً لأحكام الفقرة     

، جاز لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى أن يقرر خصـم           ٤١المادة  
لا يجاوز نسبة من قيمة العجز فى نسـبة  مبلغ من رصيد البنك التجارى   

السيولة أو فى نسبة الاحتياطى القانونى، تعادل أعلى سعر فائدة معلـن            
ويضاف هذا المبلـغ إلـى الحسـاب        . عن الفترة التى حدث فيها العجز     

 .الخاص بالرقابة على البنوك
 

 مكرر من القانون سالف الإشارة إليه، الـواردة   ٤٧تنص المادة    - ٣
أحكـام خاصـة    " الثالث من الفصل الثانى من القـانون        بالفرع  

، والمضافة بموجب القانون    " بالرقابة على البنوك غير التجارية      
وكذلك لا يجـوز للبنـوك      "  ، على أنه     ١٩٦٠ لسنة   ١٣٥رقم  

العقارية أو للبنوك الصناعية أن تقدم سلفيات من أى نـوع لأى            
ون أعضـاء   عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو لأى منشأة يك        

مجلس إدارة البنك شركاء فيها أو أعضاء فى مجالس إدارتهـا           
 ".وذلك بصفتهم الشخصية 
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ونظراً إلى أن قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمنـاطق          
 المعدل، قد أوجد لأول مرة      ١٩٧٤ لسنة   ٤٣الحرة الصادر بالقانون رقم     

 .ار والأعمالنوعاً جديداً من البنوك فى مصر، هى بنوك الاستثم
 

وإذا استقر الرأى منذ نشأة بنوك الاستثمار والأعمال، وجـرى           
العمل على اعتبار هذا النوع من البنوك من قبيل البنوك غير التجاريـة،           

 مكـرر سـالفة     ٤٧ومن ثم أصبحت تلك البنوك بمنأى عن حكم المادة          
وك البيان نظراً إلى أن حكم هذه المادة يخاطب فقط وبصريح النص، البن           

العقارية والبنوك الصناعية وبالتالى لا ينسحب هذا الحكم علـى بنـوك            
 .الاستثمار والأعمال

 
 مكرر من القانون وذلك لينطبق      ٤٧لذلك، فقد رئى تعديل المادة      

 :حكمها على بنوك الاستثمار والأعمال، ولتصبح كما يلى 
 
ر يحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثما       " 

والأعمال إعطاء قروض أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو           
ضمان من أى نوع لأعضاء مجلس إدارة البنك أو لأية منشـأة يكـون              
لأعضاء مجلس إدارته شركاء فيها أو أعضاء فى مجالس لإدارتها وذلك           

 .بصفتهم الشخصية
 

 إلى  يتضمن مشروع القانون المرافق إضافة بعض الأحكام–ثانياً 
، أوردتها المادة الثانيـة     ١٩٥٧ لسنة   ١٦٣قانون البنوك والائتمان رقم     

 :من المشروع على الوجه الآتى 
 

بالنظر إلى أن البنوك تقوم بدور حيوى للاقتصاد الوطنى، فـإن            -  ١
ثمة أهمية خاصة لضمان أن يتولى تلك البنوك من الأفراد مـن            

ى تلك المسئوليات مـع     تتوافر لها ضمانات الكفاءة والأهلية لتول     
استبعاد كل من يثبت فى حقه أو يثار فـى شـأنه تصـرفات أو               
أعمال قد تؤثر فى الثقة الواجب توافرها فى أعمال البنك الـذى            
يرشح عضو المجلس إدارته، وخاصة وأن البنك لا يتعامل فـى           
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الأصول المملوكة له وحدها، وإنما يتصرف فى مجموع ودائـع          
واجب حماية أموال جمهور المـودعين      الجمهور ومن هنا كان     

تقتضى أن يكون للبنك المركزى المصرى ووزير الاقتصاد قـول          
بالنسبة لتعيين أعضاء مجالس إدارة البنوك، وعلى ذلك رئى أن          

 : مكرراً نصها الآتى ٢٤تضاف إلى القانون مادة جديدة برقم 
 

 يجب إخطار محافظ البنك المركزى المصرى بقرارات الجمعيات       "  
التأسيسية أو العامة للبنوك أو مجالس إدارتهـا التـى تصـدر            
بتعيين أعضاء مجالس الإدارة ، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً          
التالية لصدورها ولا يكون تعيين هؤلاء الأعضاء نهائياً إلا بعـد           
انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ استلام هذا الاخطـار دون إبـلاغ     

 والتجارة الخارجيـة علـى هـذا        البنك اعتراض وزير الاقتصاد   
التعيين بناء على توصية محافظ البنك المركزى المصرى، وفـى     
حالة الاعتراض يعتبر قرار تعيين العضو المعترض عليه كأن لم          
يكن ويجوز إبداء الاعتراض المشار إليه فى الفقـرة السـابقة           
بالنسبة لأعضاء مجالس إدارة البنوك الحاليين ، على أن يتم هذا         

 .عتراض خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانونالا
 
 مكررا يفيد خضوع جميـع      ٢٦كما رئى إضافة نص جديد برقم        -  ٢

البنوك التى تمارس عملياتها داخل جمهوريـة مصـر العربيـة           
لرقابة البنك المركزى المصرى وذلك تأكيداً لاختصاصات البنـك         

 .المركزى المصرى فى هذا الشأن 
 
 من قانون البنوك والائتمان ،      ٣٩من المادة   ) د  ( رة  حظرت الفق  -  ٣

على البنك التجارى امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما يزيـد          
من رأس المال المدفوع للشـركة وبشـرط ألا         % ٢٥قيمته عن   

تجاوز القيمة الأسمية للأسهم التى يمتلكهـا البنـك فـى هـذه             
 .الشركات مقدار رأس ماله المدفوع واحتياطياته
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وقد استهدفت هذه الفقرة الجد من مخاطر توظيف البنك التجارى           
لأمواله بنسبة كبيرة فى شركة مساهمة واحدة ، أو فى الأنشطة           
الاقتصادية المختلفة التى تباشرها الشـركات المسـاهمة التـى          

 .يساهم فيها
 

وعملاً على الحد من المخاطر التى قد تتعرض لها البنوك كافـة             
فى منح تسهيلات ائتمانية مختلفة الأنـواع إلـى         نتيجة مغالاتها   

 .عميل واحد
 

 مكرر من القـانون     ٣٧لذلك، فقد رئى إضافة مادة جديدة برقم         
 :المشار إليه، تنص على أن 

 
يحظر على أى بنك منح العميل الواحد تسهيلات ائتمانية مـن           "  

خمسـة وعشـرين فـى      % ( ٢٥أى نوع تجاوز فى مجموعها      
المال المدفوع للبنك واحتياطياته، ويستثنى من من رأس ) المائة 

هذا الحظر التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى الجهات الحكومية        
والهيئات العامة وشركات القطاع العام ويضع البنـك المركـزى          
 .المصرى القواعد والضوابط اللازمة لمنح التسهيلات الائتمانية

 
تصادى وزيادة حجم المعـاملات     نتيجة لتنفيذ سياسة الانفتاح الاق     -  ٤

فى السوق ظهرت طائفة من المتلاعبين، تمكنت من الحصـول          
على بعض التسهيلات من البنوك بعد أن قـدمت إليهـا بيانـات        

 .وأوراقاً أتضح فيما بعد أنها غير صحيحة
 

ونظراً إلى أن مثل هذا التصرف من قبل الفئة المشار إليها    
م رئى تجريم هذا التصـرف      يعرض البنوك لمخاطر كبيرة فمن ث     

 .وتقرير أقصى عقوبة مقررة فى القانون على كل من يرتكبه
 

وحيث أن أقصى عقوبة مقررة فى القانون، هى العقوبـة          
كـل  "  والتى تضى بأن     ٥٦المقررة فى الفقرة الأولى من المادة       
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 من هذا القـانون يعاقـب      ٢٣ ،   ١٩ المادتين   –من خالف أحكام    
ل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة بالحبس وبغرامة لا تق

 .آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
 

لذلك فقد رئى إضافة جديدة تأتى بعد الفقرة الأولـى مـن            
 : المشار إليها، تنص على أن ٥٦المادة 

 
ويقضى  بذات العقوبة على كل مـن تقـدم ببيانـات أو           " 

ى أى نوع أوراق غير صحيحة إلى أحد البنوك بقصد الحصول عل
 ".من أنواع التسهيلات الائتمانية دون وجه حق 

 
طبقاً لأحكام قانون البنوك والائتمان، يخضع البنك الذى يخـالف           - ٥

أحكام القانون المذكور أو اللوائح والقرارات التى تصدر تنفيذاً له 
، ٦٠ إلى   ٥٦للعقوبات الجنائية المنصوص عليها فى المواد من        

 البنك المركـزى المصـرى فـى إتخـاذ      أما سلطة مجلس إدارة   
إجراءات ضد البنك المخالف ، فهى قاصرة على شطب تسـجيل           

 من القانون، وكذلك توقيع غرامة مالية فى      ٣٤البنك وفقاً للمادة    
 . من القانون٤٢حالة مخالفة نسبة الاحتياطى طبقاً للمادة 

 
ولذلك عملاً على أن يكون لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى      
سلطة كاملة فى توقيع حزاءات على البنك الذى يخالف أحكام القـانون             
واللوائح والقرارات الصادرة منه، وذلك حتـى تكـون لهـذه الأحكـام             
والقرارات الفاعلية المطلوبة وأن تكون لرقابة البنك المركزى المصرى         

 مكرر تـنص    ٦٠أثرها الفعال، فقد رئى إضافة مادة جديدة للقانون رقم          
 :يأتى على ما 

 
 و  ٥٨ و   ٥٧ و   ٥٦ و   ٤٢ و   ٣٤مع عدم الإخلال بأحكام المواد      

 يجوز لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى عنـد مخالفـة           ٦٠ و   ٥٩
البنوك أحكام هذا القانون أو أحكام لائحته التنفيذية أو قرارات مجلـس            
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إدارة البنك المركزى المصرى الصادر تنفيذاً لأحكام المواد المشار إليها،          
 :تخاذ أى من الإجراءات الآتية ا

 
 .توجيه تنبيه -أ  
 .تخفيض التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبنك المخالف أو وقفها -ب 
منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديـد حجـم             -ج 

 .الائتمان الذى يقوم بمنحه
ون إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركـزى بـد           -د  

فائدة وللمدة التى يراها وذلك بالإضافة إلى نسـبة الاحتيـاطى           
  .٤١القانونى المنصوص عليها فى المادة 

مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلـى           -هـ
الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى البنـك واتخـاذ           

ارة فـى هـذه     اللازم نحو إزالتها، ويحضر اجتماع مجلـس الإد       
 .الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزى المصرى

تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة البنك وذلـك للمـدة التـى              -و  
يحددها مجلس إدارة البنك المركزى المصـرى، ويكـون لهـذا           
العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ         

 .من قرارات
ن مفوض لإدارة البنك مؤقتاً إلى حـين        حل مجلس الإدارة وتعيي    -ز  

تعيين مجلس إدارة جديد بالإدارة القانونية المقررة بحسب النظام        
 .الذى يخضع له البنك

 
 لسـنة   ١٢٠ كذلك رئى تعديل بعض أحكام القانون رقـم          –ثالثاً  

 بشأن البنك المركزى المصرى والنظام المصرفى ، وذلك علـى           ١٩٧٥
 :الوجه الآتى 

 
ديل تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الواردة        رئى تع  -  ١

بالمادة السادسة من القانون المشار إليه، بحيث يقتصـر عـدد           
مجالس إدارة البنوك أعضـاء مجلـس إدارة البنـك المركـزى            
المصرى على واحد بدلاً من أربعة كما هو الشأن فـى القـانون             
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 ـ         ى مجلـس   الحالى، مع ضم رئيس الهيئة العامة لسوق المال إل
إدارة البنك وكذلك ممثل عن وزارة التخطيط وثلاثة من المهتمين      

 .بالشئون الاقتصادية
 
 المشار إليه ١٩٧٥ لسنة ١٢٠ من القانون رقم ٢٣تنص المادة  -  ٢

على أن يخول مجلس إدارة البنك المركزى سـلطات الجمعيـة           
ئل العمومية بالنسبة لبنوك القطاع العام وذلك فيما يتعلق بالمسا        

 :الآتية 
 

إقرار الميزانية وحسـاب الأربـاح والخسـائر وتوزيـع           -أ  
 .الأرباح

 
الترخيص للبنك واستخدام المخصصات فى غير الأغراض        -ب 

 .المخصصة لهات فى ميزانية البنك
 

وبالنظر إلى أن مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لا يعتبـر           
 فقد ثار   جمعية عامة للبنوك خارج نطاق هاتين النقطتين،      

التساؤل عن الجهة التى تمارس اختصاصـات الجمعيـة         
العامة العادية أو غير العادية لبنود القطاع العام، وقد رئى          
أن يعدل هذا النص بحيث يكـون لمجلـس إدارة البنـك            
المركزى المصرى برئاسـة وزيـر الاقتصـاد والتجـارة         
الخارجية اختصاصات الجمعية العامة لبنوك القطاع العام،       

للوزير أن ينيب عنه محافظ البنك المركزى فى حضـور          و
تلك الجمعيات العامة، على أن يحضرها رئيس وأعضـاء         
مجلس إدارة بنك القطاع العام ومراقبا الحسـابات دون أن   
يكون لهم صوت معدود ويكون لوزير الاقتصاد والتجـارة         
الخارجية بصفته رئيساً للجمعية العامة تعيين ممثلى بنوك        

العام ومجالس إدارة البنوك والشركات التى تساهم       القطاع  
فيها تلك البنوك والذين يرشحهم محافظ البنك المركـزى         
المصرى بناء على اقتراح رئـيس مجلـس الإدارة، كمـا     
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يختص رؤساء مجالس إدارة بنوك القطاع العـام بتعيـين          
ممثليها فى الجمعيات العامة للبنوك والشركات التى تساهم        

 .نوكفيها تلك الب
 
 وقد اقتضى التعديل السابق الذى حدد الجمعيـة العامـة           -  ٣

لبنوك القطاع العام وأوضح اختصاصـاتها ومـن بينهـا          
اعتمادات الموازنات التخطيطية لبنـوك القطـاع العـام،         

 ١٢٠ من القانون رقـم  ٢٣اقتضى ذلك تعديل نص المادة     
، وذلك باستبعاد تلك الاختصاصات من بين ما  ١٩٧٥لسنة  

 من اختصاصات بمجلـس إدارة البنـك        ٢٣وطه المادة   تن
 .المركزى المصرى

 
ونتشرف بأن نرفق مشروع القانون المتضمن الأحكام المشـار         

 بإصدار قـرار بإحالتـه إلـى        – فى حالة الموافقة     –إليها رجاء التفضل    
 .مجلس الشعب 

 
  ٢/٣/١٩٨٤تحريراً فى 

 
 وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

 "ى كامل السعيـد مصطفـ. د " 
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 تقرير لجنة الشئون الاقتصادية
 عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام

 قانون البنوك والائتمان
  )١٩٩٣ لسنة ١٠١القانون رقم ( 

 ــــــ
 

، ١٩٩٣ من مارس سـنة    ٦أحال المجلس بجلسته المعقودة فى      
 قـانون   إلى لجنة الشئون الاقتصادية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام        

 ٧/٣/١٩٩٣البنوك والائتمان، فعقدت اللجنة اجتماعاً لنظـره بتـاريخ          
 :حضره كل من السادة 

 
 .الدكتور عاطف صدقى ، رئيس مجلس الوزراء

 .الدكتور يسرى مصطفى ، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
الدكتور أحمد سلامة وزير الدولـة لشـئون مجلسـى الشـعب            

 .والشورى
 .ضوان ، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراءالمستشار أحمد ر

 
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واسـتعادت        

 بإصدار قانون البنوك    ١٩٥٧ لسنة   ١٦٣نظر أحكام كل من القانون رقم       
 بتعديل بعذ أحكام قانون البنوك ١٩٩٣ لسنة ٣٧والائتمان والقانون رقم   

صرى والجهاز المصـرفى، وفـى      والائتمان وقانون البنك المركزى الم    
ضوء ما دار فى اجتماعها من مناقشات وما أدلت بـه الحكومـة مـن               

 :ايضاحات، تعرض تقريرها على النحو التالى 
 

واقتضت سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولـة فـى          
 ١٩٥٧ لسـنة    ١٦٣المرحلة الحالية مراجعة أحكام القـانونين رقمـى         

 فى شـأن البنـك      ١٩٧٥ لسنة   ١٢٠والائتمان و   بإصدار قانون البنوك    
المركزى المصرى والجهاز المصرفى وذلك بتعديل بعض أحكامها مـن          
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أجل تحقيق الأهداف المنوطة بالجهاز المصرفى فى هذه المرحلة الهامة          
من مراحل إصلاح الاقتصاد المصرى، ومن ثم فقد تم إصدار القانون رقم 

ت التى من شـأنها تحقيـق تلـك     ليشمل كافة التعديلا   ١٩٩٢ لسنة   ٣٧
الأهداف ، بحيث يتم تغطية الثغرات والسلبيات التى أسفر عنها التطبيق           
العملى لهما كما استحدث أحكاماً استلزمتها متطلبات التحرر الاقتصـادى      

 .فى المرحلة الراهنة 
 

وعند إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ظهرت بعض الجوانب         
تفاديها حتى يتحقق له الجدوى والفعالية التى تنسـق         السلبية المطلوب   

وطبيعة وأهمية المرحلة التى يجتازها الاقتصاد المصـرى، ومـن هـذا        
المنطلق فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذى يتكـون          
من مادتين حيث تتضمن المادة الأولى تعديل نص الفقرة الأولـى مـن             

من قانون البنـوك والائتمـان الصـادر         ٦٥ مكرراً والمادة    ٢١المادة  
 : وذلك على النحو الآتى ١٩٥٧ لسنة ١٦٣بالقانون رقم 

 
على أن تتخذ تلك الفروع شكل شـركة مسـاهمة          " حذف عبارة    -أ  

:  مكررا   ٢١الواردة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة        " مصرية
وذلك حرصاً على أن يظل البنك الرئيسى ضامناً لحقـوق كافـة            

ودعين بالنسبة لفروعه الأجنبية التى قد تكتسب الشخصـية         الم
 .المعنوية المستقلة عن الشركة الأم بموجب النص القائم

 
وقد رأت اللجنة تعديل نص الفقرة لتصبح علـى النحـو           

 :التالى 
 
يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخـذ رأى         " 

وط والقواعـد   مجلس إدارة البنك المركزى المصرى وفقاً للشـر       
التى تضعها اللائحة التنفيذية، أن يصرح للبنوك وفروع البنـوك          

 ١٩٩٢ لسـنة    ٣٧الأجنبية القائمة وقت العمل بالقـانون رقـم         
والتى يقتصر تعاماها على العملات الحرة أن تتعامـل بالعملـة           

 ".المحلية 
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" والغرض من هذا التعديل إيضاح أن المقصـود بعبـارة           

البنوك وفروع البنوك الأجنبية    "  بهذا القانون    القائمة وقت العمل  
 .١٩٩٢ لسنة ٣٧القائمة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 

 
هذا وقد أوضحت الحكومة أثناء مناقشات اللجنة أن فروع         
البنوك الأجنبية التى ترغب فى أن تأخذ شكل شـركة مسـاهمة            
مصرية تستطيع أن تحقق ذلك وفقاً للقواعد العامـة لتأسـيس           

 .ركات المساهمة وأن القوانين القائمة لا تحول دون ذلكالش
 

 من قانون البنـوك والائتمـان الصـادر         ٦٥تعديل نص المادة     -ب 
 ٣٧ والمعدل بالقـانون رقـم       ١٩٥٧ لسنة   ١٦٣بالقانون رقم   

 : بحيث تصبح على النحو الآتى ١٩٩٢لسنة 
 
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصـوص         " 

 ١١٦ مكـررا و  ١١٦ هذا القانون أو فـى المـادتين         عليها فى 
من قانون العقوبات إلا بناء على طلب مـن وزيـر           ) أ  ( مكررا  

الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى         
 ".المصرى 
 

وقد تم إحداث هذا التعديل وذلك حتى لا يتم رفع الـدعوى            
ن بالبنوك إلا بنـاء علـى       الجنائية عن تلك الجرائم على العاملي     

طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأى محافظ          
البنك المركزى مما يعطى الثقـة والأمـان للعـاملين بالجهـاز            

 .المركزى
 

وبالنسبة لالمادة الثانية من مشروع القانون المعـروض        
 .فتتضمن النشر فى الجريدة الرسمية
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لقانون، ترجو المجلـس    واللجنة إذ توافق على مشروع ا     
 .الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة

 
                                                           رئيس اللجنة

 
 مصطفى كامل السعيد/ دكتور 
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 مذكرة
 للعرض على السيد رئيس الجمهورية

 م قانون البنوك والائتمانبشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكا
 ــــ

 
 بتعديل بعض أحكام قـانون      ١٩٩٢ لسنة   ٣٧صدر القانون رقم    

 متضمناً فـى مادتـه الأولـى        ١٩٥٧ لسنة   ١٦٣البنوك والائتمان رقم    
 ٢١بتعديل بعض المواد لأحكام قانون البنوك والائتمان من بينها المادة           

جنبية التى يقتصر   مكررا التى أجازت التصريح للبنوك وفروع البنوك الأ       
تعاملها على العملات الحرة أن تتعامل بالعملة المحلية واشترطت المادة          

 .لذلك أن تتخذ تلك الفروع شكل شركة مساهمة مصرية
 

وقد ذهب البعض إلى أن اشترط اتخـاذ الفـرع شـكل شـركة              
المساهمة من شأنه عدم التزام المركز الرئيسى للبنك بالودائع وحقـوق           

افة الالتزامات المستحقة على الفرع الذى يكتسب فـى هـذه           الدائنين وك 
 .الحالة الشخصية المعنوية المستقلة عن الشركة الأم

 
ولذلك وحرصاً على أن يظل البنك الرئيسـى ضـامناً لحقـوق            
أصحاب الودائع وغيرهم من أصحاب الحقوق لدى فرع البنك الأجنبـى           

ط الخـاص بوجـوب     رئى تعديل حكم المادة المذكورة وذلك بحذف الشر       
 .اتخاذ الفرع شكل شركة مساهمة مصرية

 
 من قانون البنوك والائتمان علـى       ٦٥وكذلك رئى تعديل المادة     

 مكررا  ١١٦نحو يتضمن إضافة الجرائم المنصوص عليها فى المادتين         
من قانون العقوبات إلى الجرائم المنصوص عليهـا      ) أ  (  مكررا   ١١٦و  

جواز رفع الدعوى الجنائية علـى تلـك   فى هذه المادة وذلك بهدف عدم    
والجرائم على العاملين بالبنوك إلا بناء على طلب من وزيـر الاقتصـاد             

 .والتجارة الخارجية بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى
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وقد أعد مشروع القانون المرفق لتحقيق ما تقـدم، وأتشـرف           
إلى مجلـس   بتوقيعه وإحالته – فى حالة الموافقة –بعرضه رجاء التكرم  

 .الشعب
 

 مع عظيم احترامى ،
 
٢/٣/١٩٩٣ 
 

 رئيـس مجلس الـوزراء
 )عاطف صدقى / دكتور ( 
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